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مقدمة

1

یةتسودها الجاهلكانت حقبة،من المعلوم تاریخیا أن الحقبة التي سبقت مجيء الإسلام

الاعتداء  ةو كثر ي فوضى صارمة ف ونكان الناس یعیشحیث ،في العدید من جوانبها

شاءت حكمة حتى و أن ، لهم وجود آنذاكالأمن و السلم لم یكن لمصطلحي ، و و الانتقام

، للعالمینو سلم رحمةإلیهم سیدنا محمد صلى االله علیهأن یبعثو تعالىاالله سبحانه

حدث ثورة و لی،مو سلوكیاتهعلى الأفراد لتنظم لهم حیاتهملیبلغ هذه الشریعة المقدسة

كما اعترف بحق ،و الانتقامالثأرالقضاء على روح يبالتال و ،و الطغیانعلى الظلم 

ن أقدس مق في الحیاة، و اعتبره حاللم یكن معترف به من قبل و المتمثل في جدید

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ {:، لقوله تعالىالحقوق التي یستلزم الحفاظ علیها

النفس قتل بالتالي حرم الدین الإسلامي و1.}ذَالِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تعْقِلُونَ بِالْحَقِ 

.لیس هذا و فقط بل رتب للمخالفین عقوبات في أقصى الشدةبغیر حق،

بالعقوبة التي و انطلاقا من هذا، و حفاظا على الروح المقدسة جاءت الشریعة الإسلامیة

ع موجه إلى حیاة الشخص وقتله عمدا، والتي مفادها توقیكل اعتداءتهدف إلى الحد ل

بالفاعل ذات الفعل الذي أوقعه للضحیة، هذا فضلا عن مراعاة الإسلام للجوانب النفسیة 

الغریزیة المتمثلة في غیظ ولي الدم و التي لا یحدها إلا اشتاق العقاب من ذات الجرم

ندبت شریعة الإسلام إلى العفو و الصلح في الكثیر من و من جانب آخر.و بقدره

حفاظا على استمراریة الروابط یكون القتل من بین الأقارب، ذلكا الأحیان خاصة لم

تهدف عنها لقد أقر الإسلام في حال سقوط هذه العقوبة، بعقوبة بدیلة ، و علیه العائلیة

وفِ رُ عْ مَ الْ بِ اعٌ بَ اتِ فَ ءٌ يْ شَ یهِ خِ أَ  نْ مِ هُ لَ يَ فِ عُ نْ مَ فَ {:لقوله تعالى، إلى زجر الجاني في ماله

ابٌ ذَ عَ هُ لَ فَ كَ لِ ذَ دَ عْ ى بَ دَ تَ اعْ نْ مَ فَ ةٌ مَ حْ رِ وَ مْ كُ بِ رَ نْ مِ یفٌ فِ خْ تَ كَ لِ ذَ انٍ سَ حْ إِ بِ هِ یْ لَ إِ اءٌ دَ أَ وَ 

شریعة الإسلام لیست شریعة سفك للدماء  أن ،الأمر الذي یوضح في النهایة2.}یمٌ لِ أَ 

.بقدر ما هي شریعة حقن الدماء

].33الآیة/سورة الإسراء[1
].178الآیة/البقرةسورة [2



مقدمة

2

الذي یهدف مكملا لما جاءت به الشریعة الإسلامیة و القانونو مع مرور الوقت، ظهر 

، وقسم هذه العقوبات شخص ارتكب جریمة القتل عمداكذلك إلى تسلیط العقوبة على كل 

یشدد فیها المشرع العقوبة تارة و یخففها تارة ، إذ إلى عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة

.و هذا راجع للظروف التي ارتكبت فیها الجریمة،أخرى

:أهمیة الموضوع

القتل العمد في الشریعة و القانون، في البحث عن تكمن أهمیة موضوع عقوبة جریمة

التي بدورها و ) الإسلامیة و القانون الجزائريالشریعة (العقوبة الملائمة في كلا المصدرین

.تعمل على محاربة هذا النوع من الفعل

:لموضوعأسباب اختیار ا

عقوبة جنایة القتلو لعل من أهم الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع المتمثل في 

هو الانتشار اللافت و المستمر لظاهرة القتل الجزائريالعمد في الشریعة و القانون

أخیه أو ما تشكله من خطورة و فضاعة، إذ أصبح من المألوف سماع شخص قام بقتلو 

.أحد والدیه

وضوع، نحاول معالجته من هذه الاعتبارات التي كانت حافزا لنا لتناول هذا المفي ضوء 

الجزاء المترتب لجریمة القتل العمد في الشریعة تتمحور حول طبیعة إشكالیة خلال 

و القانون الجزائري؟الإسلامیة

:منهج البحث

لتوضیح  هاستخدمناللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي الذي 

.الآیات الكریمة، و المواد القانونیة المتعلقة بموضوع البحث



مقدمة

3

جسدت بشكل خاص في شمولیة  هذا وقد أعرضتنا بعض الصعوبات أثناء البحث ت

في التعمق ، ولهذا اضطرنا إلى الأخذ بالنقاط الأساسیة و المهمة دون الموضوع

.التفاصیل

خطة الدراسة

:وفق التقسیم الثنائيقسمنا هذا البحث

، الذي القتل العمد في الشریعة الإسلامیةعقوبة جریمةنتناول في الفصل الأول 

عقوبة القصاص لجریمةقسمناه إلى مبحثین، بحیث خصصنا المبحث الأول لدراسة 

.عقوبة الدیة لجریمة القتل العمد، أما المبحث الثاني خصصناه لتناول فیه القتل العمد

، الذي الجزائريالقتل العمد في القانونعقوبة جریمةلفصل الثاني نتناول فیه أما ا

لجریمة العقوبات الأصلیة و التكمیلیةإذ نتناول في المبحث الأول قسمناه إلى مبحثین، 

تشدید و تخفیف علىأثر الظروف أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة ،القتل العمد

.القتل العمدعقوبة جریمة
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بأنه فعل كما یعرَّف في القوانین الوضعیة،یعرف القتل العمد في الشریعة الإسلامیة،

دمي حي بفعل آدمي آخر مع أو بمعنى آخر، هو إزهاق روح آ،تزول به الحیاةمن العباد

.القصد في إحداث ذلك

أما فیما یخص العقوبة، فقد تعددت تعریفاتها، إلا أنها كانت متفقة في جوهرها، إذ 

تعرف على أنها الجزاء الذي وضعه الشارع، للردع عن ارتكاب ما نهى عنه، و ترك ما 

أمر به، فهو جزاء مادي مفروض سلفا، یجعل المكلف یحجم عن ارتكاب الجریمة، فإذا 

و الهدف منها هو تحقیق العدالة .لا یكرر الجریمة مرة أخرىارتكبها زجر بالعقوبة حتى 

.من جهة، و تحقیق الردع العام و الخاص من جهة أخرى

القتل العمد على ضوء الشریعة الإسلامیة، إلى عقوبات تنقسم العقوبات في جریمة

متمثلة في الدیة، التعزیز،و عقوبات بدیلة عن القصاص أصلیة تتمثل في القصاص، 

كعقوبات و الدیة صل، هو دراسة عقوبة كل من القصاص والكفارة، وما یهمّنا في هذا الف

القتل العمد في الشریعة الإسلامیة، و الإشارة إلى أهم النقاط التي یستلزم مقررة لجریمة

، و لهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین إذ نتناو ل في المبحث الأول دراستها لكل عقوبة

لجریمة القتل العمد، أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة الدیة كعقوبة عقوبة القصاص

.بدیلة عن القصاص
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  د القتل العم ةمیر جلعقوبة القصاص :المبحث الأول

لجریمة القتل التي شرعها االله سبحانه و تعالىأنواع العقوبةالقصاص من أشدیعتبر 

الإسلام حفاظا على هذه الأخیرة، شرع ف حیاة الجاني،بالقضاء علىتقومكونها ،العمد

شخص یثبت علیه أنه قام بإزهاق روح فلكل دون الخطأ،تطبیقها إلا في القتل العمد

له لمجموعة من بعد استكمابطبیعة الحال آدمي عمدا، حكم علیه بالقصاص، وهذا 

فلا بد من معرفة إذ ما توافرت هذه الشروط و وجب القصاص شرعا، والشروط المحددة 

، كل هذا بعد وجوبهاخیرا الأسباب التي تؤدي إلى سقوطهاكیفیة تطبیق هذه العقوبة، و أ

أثناء محاكمته، الذي یجد نفسه في المركز الضعیفالجاني:لحق كلا الطرفین ةمراعا

المبحث، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال هذا ،و دم المقتول الذي هدر بغیر حق

قسمناه إلى مطلبین إذ نتناول في المطلب الأول مفهوم عقوبة القصاص، أما وعلیه

.المطلب الثاني نتناول فیه استیفاء القصاص و أسباب سقوطه بعد وجوبه

مفهوم القصاص:المطلب الأول

روح آدمي عن إزهاق معاقبة الجاني بمثل ما فعل، فهو الجزاء المترتب القصاص هو

بمجموعة من الشروط وجب هذه العقوبة، قیدها الشارعو نظرا لقسوة بغیر حق عمدا،

و  تعریف القصاص لغةل ةلة مفصّ سادر أولا منّا ولبیان هذه الشروط لا بد ،توافرها

و بیان مشروعیة القصاص أما بعد وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الأول، اصطلاحا

اجب دراسة الشروط الو و أخیرا ، ذي سوف ندرسه في الفرع الثانيو ال الحكمة من تشریعها

.توافرها لتطبیق عقوبة القصاص ویكون ذلك في الفرع الثالث



الفصل الأول                                    عقوبة جنایة القتل العمد في الشریعة الإسلامیة

6

تعریف عقوبة القصاص :الفرع الأول

:لتعریف عقوبة القصاص لا بد لنا من تعریفه أولا لغة ثانیا اصطلاحا

  لغةالقصاص : أولا

1:ولهذه الكلمة عدة معان،هو مصطلح مأخوذ من كلمة قصّ 

،وقص الشعر والصوف والظفرصاص الشعر حدّ القفا،یقال ق،قطعالبمعنى قصّ _أ 

.قطعهأي 

ومنه قوله ، الشيء إذ تتبعت أثره شیئا فشیئاصت یقال قصّ ، تتبعالبمعنى قصّ _ب

یْهِ {:تعالى .أثره يأي اتبع2.}وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

كل واحد منھم صاحبھ في قاصَّ ،القومتقاصّ ،بمعنى المماثلة والمساواةقصّ _ج
.قتیل وھو مجاز مأخوذ من مقاصة ولي ال،أو غیره حسابٍ 

القصاص اصطلاحا: اثانی

هو معاقبة الجاني على جریمة القتل أو القطع أو الجرح ،في اصطلاح الفقهاءالقصاص

فیه إعطاء للمجني علیه ،تجب حقا للفرد3،ویعرف أیضا بأنها عقوبة مقدرة.عمدا بمثلها

4.أو ولي الدم حق العفو على الجاني إذ شاء

التتبع، :اللغوي و الشرعي للقصاص التقاء، فمن معناه اللغويظ أن بین المعنى لاحوی

و كذلك في الشریعة الإسلامیة یتتبع الجاني فلا یهمل من غیر عقاب زاجر، و یتتبع 

5.غیظهالمجني علیه فلا یهمل من غیر تشفیة 
.

.73ھـ، ص1414،  دار صادر، بیروت، 07، ج03، طلسان العربإبن المظور، -1
].11الآیة/القصصروس[ 2
.ا حد أعلى أو أدنى تتراوح بینھمایعني أنھا محددة و لیس لھ:عقوبة مقدرة-3
، رالماجستی، رسالة لنیل درجة شروط وجوب استیفاء القصاص في الفقھ الإسلاميشمس الدین محمد حامد التكینة، -4

.2، ص1987، قسم الدراسات العلیا الشرعیة، جامعة أم القرى، فقھشعبة ال

، مجلة في تخفیف اثر الجریمة في الفقھ الإسلامي)العقوبة(دور القصاص ، نزار عبید فرحان الجمیلينقلا عن_5
424صن،.س.ریعة، العدد الرابع، العراق، دكلیة الش
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دلیل مشروعیة القصاص و الحكمة من تشریعها:الفرع الثاني

دلیل مشروعیة القصاص : أولا  

:من الكتاب والسنة،مشروعیة القصاصقد تضافرت الأدلة حولل  

:من الكتاب _أ

یَا أَیُهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ اَلْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ {:قوله تعالى_1

بِالأُْنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى 

1.}بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِكُمْ وَرِحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

فیها القصاص، و إن كان دون تفصیل لا شك أن في هذه الآیة ورد :وجه الاستدلال

بین عمد و خطأ، لكنه حمل على العمد بالحدیث، الذي یقول فیه الرسول صلى االله علیه         

2".العَمْدُ قُودٌ :"وسلم 

بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ {:قوله تعالىلو _2

3.}وَالأُْذُنَ بِالأْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

4.}مِثْلُهَاوَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ {:قوله أیضا_3

للعقاب، فمن قتل كل هذه الآیات تحیل إلى اتخاذ قاعدة المثل أساسا :وجه الاستدلال

.مؤمنا بغیر حق فجزاؤه القصاص

تل العمد، و الدلیل على ذلك و یستفاد من كتاب االله، أن القصاص لا یكون إلا في الق

قْتُلَ مُؤْنِنًا إِلاَّ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَ وَ {:قرر الدیة كعقوبة في القتل الخطأ، قوله تعالىأنه 

دَّقُوا دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَ حْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَ مَنْ قَتَلَ خَطَأً وَ  5.}هْلِهِ إلاّ أَنْ یُصَّ

.]178الآیة/البقرةسورة[1
، 3136ر .، ح2004، مؤسسة الرسالة، بیروت، 04، جسنن الدارقطنيأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، _2

.82ص
].45الآیة/المائدةسورة [3
].40الآیة/الشورىسورة [4
].92الآیة/النساءسورة [5
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د أن القصاص یكون منحصرا فقط في القتل العمد، ذلك الوعید الشدید من االله و مما یؤك

دًا فَجَزَاؤُ وَمَنْ یَ {:سبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، لقولهسبحانه و تعالى بالن هُ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

1.}لَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا غَضَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَ 

:من السنة_ ب

ا هَ لَ تَ قَ فَ ،اهَ لَ احٍ ضَ وْ ى أَ لَ عَ ةً یَ ارِ جَ لَ تَ ا قَ �ĎƔودِ هُ یَ نَّ أَ [ ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه _1

تْ ارَ شَ أَ ؟ فَ نٌ لاَ فُ كِ لَ تَ قَ أَ  :الَ قَ فَ ،قٌ مَ رِ وَبِهَامَ لَّ سَ وَ هِ یْ لَ ى االله عَ لَّ ي صَ بِ ى النَّ لَ ا إِ هَ بِ يءَ جِ فَ ،رٍ جَ حَ بِ 

: اهَ سِ أْ رَ بِ تْ ارَ شَ أَ فَ ،ةَ ثَ الِ ا الثَّ هَ لَ أَ سَ مَّ ثُ ،لاَ نْ أَ :اهَ سِ أْ رَ بِ تْ ارَ شَ أَ فَ ،ةَ یَ انِ الثَّ الَ قَ مَّ ثُ ،لاَ نْ أَ  :اهَ سِ أْ رَ بِ 

2].نِ یْ تَ رَ جَ حَ بِ مَ لّ سَ وَ هِ یْ لَ عَ ى االله لَّ صَ يّ بِ النَ هُ لَ تَ قَ فَ ،مْ عَ نَ أَنْ 

أخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم بقاعدة المثل أساسا للعقاب       :وجه الاستدلال

.و الدلیل على ذلك قتله للیهودي الذي فتل الجاریة بحجر

مَنْ ":قالالنبي صلى االله علیه وسلمجاء في سنن ابن ماجة ما رواه ابو هریرة عن_2

ایُقَادَ، وَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، إِمَّا أَنْ فَهُوَ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ  3."أَنْ یُفْدِيإِمَّ

:"قال-صلى االله علیه و سلم–عن عمر بن شعیب، عن أبیه، عن جده، عن النبي _3

دًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا مَنْ  قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

4."الدِّیَة

 واطلبأن یالخیار بین لهم لأولیاء الدم أنّ ،یستفاد من هذین الحدیثین:وجه الاستدلال

.الأخذ الدّیةبالقصاص أو 

].92الآیة/النساءسورة [1
، دار إحیاء التراث العربي، 03فؤاد عبد الباقي، جمحمد :، تحقثیقصحیح مسلممسلم بن الحجاج النسابوري، _2

.1299، ص1672ر .ن، ح.س..بیروت، د
، دار احیاء الكتب 02محمد فؤاد عبد الباقي، ج:، تحقیقسنن ابن ماجةابن ماجة أبو عبد الله بن یزید القزویني، _3

.876، ص2624ر .ن، ح.س.العربیة، القاھرة، د
.877، ص2626ر.المرجع نفسھ ، ح_4
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من مشروعیة القصاصالحكمة:ثانیا

:للقصاص حكم كثیرة، من أهمها

 شرع االله القصاص لردع المجرم الذي یهدد حیاة الآدمیین، وذلك بالاعتداء على

.الحیاة في حقال من بین هذه الحقوق نجدو  1.حریاتهم و حقوقهم

 أمرنا االله بالحفاظ م ومقدّس في الشریعة الإسلامیة والتيحق الحیاة، هو حق محتر

حق العبد وهو الغالب، :داء على هذا الحق هو اعتداء على حقینعلیها، و الاعت

3.ولذلك كان أول ما یقضى بین العباد یوم القیامة في الدماء2،تعالىوحق االله 

 ،الهدف من تشریع القصاص هو تحقیق المساواة بین كل من الجریمة و العقوبة

ي أفقدها مقابل النّفس الت،أنه یقدم روحه ثمنا رخیصاكما أن لو علم الجاني

و یكف عن الاعتداء إبقاءً لحیاته، وهذا المعنى هو ما ذكره الحیاة، فإنه یمتنع

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أَوْلَى الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ {:4الحق تبارك و تعالى بقوله

5.}تَتّقُونَ 

 بل فیه شفاء غیظ المجني القصاص في حیاة الإنسان فحسب،لا تنحصر حكمة و

6.أولیائه، إذ یمنعهم من طلب الثأر و الانتقامعلیه أو 

شروط تطبیق عقوبة القصاص:الفرع الثالث

لتطبیق عقوبة القصاص لا بد من توافر جملة من الشروط، سواء تلك المتعلقة بالقاتل، 

:، و أخیرا تلك المتعلقة بالجریمةبالمقتولالمتعلقة أو تلك 

الشروط الخاصة بالقاتل: أولا 

:تتمثل هذه الشروط فیما یلي

، ورقة بحثیة مقدمة ضمن المؤتمر القصاص في الشریعة الإسلامیة بین الإقرار و الإلغاءإبراھیم كونتاو مالا، _1
.2ص،2010الشریعة و قضایا العصر، مصر،مقاصد:الدولي

.502ن، ص.س.ط، دار الفكر العربي، القاھرة، د.، دالعقوبةمحمد أبو زھرة، _2
.7سابق، صشمس الدین محمد حامد التكینة، مرجع _3
.8، ص المرجع نفسھ_4
].179الآیة/البقرةسورة [5
.9شمس الدین محمد حامد التكینة، مرجع سابق، ص_6
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معنى ذلك أن یكون بالغًا مؤهّلاً، وهذا راجع لطبیعة هذه :فاأن یكون القاتل مكلّ _1

العقوبة كونها مغلظة، وعلیه لا یجب القصاص على صبي أو مجنون، كما لا یجب 

1و المغمى علیه أثناء إغماءه،یعذر فیه، كالنائم أثناء نومه، أیضا على زائل العقل بسبب

رُفِعَ ":صلى االله علیه و سلم قالو الدلیل على هذا، عن علي رضي االله عنه، عن النبي

عَنْ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصّبي حَتَّى یَحْلُمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى :الْقَلَمُ عَلَى ثَلاَثَةِ 

2".یَعْقُلَ 

ن أسباب فقدان الأهلیة، ففي الحدیث دلیل على أنّ الصغر و النوم و المجنون م

3و طلبه منه أو استحقاقه له،،صلاحیة الشّخص لصدور شيء معین عنههي والأهلیة 

و على هذا فهؤلاء الصغیر و المجنون و النائم غیر مكلفین بالأوامر والنواهي، وبالتالي 

لا قصاص علیهم، و هذا رحمة من االله و لطفه بهم، و یزول عذر الصغیر بالاحتلام أي 

.ون بالإفاقة و الوعيالبلوغ، والنائم بالاستیقاظ، و المجن

في جنایة، أي بارتكاب ما تجب إلاّ  فهي إذن لاو باعتبار القصاص أنه عقوبة مغلظة، 

یعتبر جریمة تستوجب العقاب، و فعل الصبي و المجنون و نحوهما لا یوصف بالجنایة 

و لهذا لم تجب علیهم الحدود، و أیضا لیس للصبي و المجنون و نحوهما، قصد صحیح 

4.ر فیما یقع منهم من إزهاق أرواح الآخرین، فلا یستحقون القصاص عما وقع منهممعتب

:حكم الســــكران 

5:فهنا نمیّز بین أمرینارتكب السكران جریمة القتل عمدا، إذا  

، دار كنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع، المملكة العربیة 04، الجزءفقھ السنة المیسرعبد الله بن محمد المطلق، _1
.21، ص2011السعودیة، 

.658، ص2041ر.، ح01ابن ماجھ القزویني، مرجع سابق، ج _2
.7، ص2000، مطابع آمون، القاھرة، أھلیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة و القانون المقارنحسین توفیق رضا، _3
ص ، 2013، سوریا، القصاص و الدیات في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة ناشرونعبد الكریم زیدان، _4

26.
.27ص عبد الكریم زیدان، مرجع سابق،_5
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:كران المعذور بسكرهالسّ _أ

ه مسكر، أنّ بم غیر عالِ  وهو إذا كان القاتل قد تناول ما أسكره من دواء، أو تناول المسكر

و جرائمه، أو شرب المسكر مضطرا لدفع الموت عن نفسه عطشا، فلا یؤاخذ على أفعاله 

.فإذا قتل لا یقتص منه

:كران غیر المعذور بسكرهالسّ _ب

ر، و ارتكب جریمة القتل أما إذا كان القاتل قد شرب المسكر باختیاره عالما أنه مسكّ 

.هو في حالة سكره، في هذه الحالة یؤاخذ الجاني بجریمته فیقتص منه العمد و 

یشترط لتطبیق القصاص أن یكون الجاني متعمد، یعني ذلك أن :أن یكون متعمدا_2

و المتمثلة في إزهاق روح إنسان حي، لقوله  ةتتجه إرادته إلى إحداث النتیجة الإجرامی

علیه إذا كان أي أن القتل العمد یوجب القود، و 1،}الْعَمْدُ قَوْدٌ {:صلى االله علیه وسلم

مَنْ تُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْ {:لقولهو الجاني مخطأ فلا قصاص علیه 

فدل هذا 2،}صْدِقُوا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَ 

،أما تعلیل هذا الشرط من ناحیة النظرصاص في القتلى هو القتل العمد، و على أن الق

فهو أن القصاص عقوبة  متناهیة في الشدة،  كونها متعلقة بروح شخص و لهذا لا تكتمل 

3.شدتها إلا بالعمدیة

مقبل نهعلم و درایة أأن یكون الجاني على معنى ذلك :و مختاراأن یكون مدركا_3

 دالمقصو و  ،أي بدون ضغط أو إكراهذلك مع محض إرادتهعلى ارتكاب جریمة القتل، و 

إِنَّ ":سلملقوله صلى االله علیه و 4،بهذا الأخیر حمل الإنسان غیره على ما لا یرضاه قهرا

5."وَمَا اسْتَكْرَهُواأُمَّتِي الْخَطَأ وَالنِّسْیَانَ عَنْ االله وَضَعَ 

.حدیث سبق تخریجھ_1
.]92الآیة/النساءسورة [2
.29سابق، ص عبد الكریم زیدان، مرجع _3
، رسالة تندرج ضمن أثر الإكراه في القصاص و الحدود في الشریعة الإسلامیةعبد العزیز بن سعد الحلاف، _4

متطلبات نیل شھادة الماجستیر، تخصص فرع الفقھ و الأصول، قسم الدراسات العلیا، كلیة الشریعة و الدراسات 
.10، ص 1988\1987الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، 

.659، ص2045ر.، ح01ابن ماجة القزویني، مرجع سابق، ج_5
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:الشروط الخاصة بالمقتول:ثانیا

أي یحرم علیه یشترط في الجاني أن یكون معصوم الدم،:أن یكون معصوم الدم_1

و أساس العصمة في الشریعة الإسلامیة هو الإسلام و الآمان، و انطلاقا من 1الاعتداء،

من و  نه و بین المسلمین عهد أو هدنة،هذا یعتبر معصوما، المسلم و الذمي، و من بی

2.دخل أرض الدولة بأمان و لو كان منتمیا لدولة محاربة ما دام الآمان قائما

و انتهاء أمان المستأمن، و لا عصمة أصلا للحربي، كما تزول العصمة بردة المسلم،

تزول العصمة بارتكاب بعض الجرائم المعاقب علیها بالإعدام، و هي على سبیل 

و بزوال العصمة یصبح ،ریق و القتل المعمدحصن، و قطع الطالزنا من م:الحصر

3.م و بالتالي مباح للقتلا الدّ الشخص مهدرً 

لا یجب أن یكون هنالك بین القاتل و المقتول رابطة :ألا یكون جزءا من القاتل_2

لاَ {:، فلا قصاص على الأصل بقتل الفرع، لقوله صلى االله علیه وسلمالأبوة و البنوة

.فمن المفروض حب الأصل لفرعه و أن له الحق في تأدیبه4.}الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ یُقَادُ 

فلو قتل الأب ولده فلا قصاص علیه، و كذلك إذا قتل الرجل ولد ولده و إن ،و علیه

و الأصل .سفلوا، و كذا الأم إن قتلت ولدها، أو أم الأب، أو أم الأم إذ قتلت ولد ولدها

مختلف  أحادیث وردت عن التمردي ه ما روى عن النبي صلى االله علیه و سلم منفی

5.و النسائي و أبو داود عن عبد االله بن عباس

إذ یساهم في بعض الأحیان المجني :أن یكون القتل من غیر نفس المجني علیه_3

علیه نفسه مع الجاني في تحقیق النتیجة الإجرامیة ، وفي هذه الحالة لیس من العدل أن 

، كلیة العلوم الإنسانیة الماجستیر في الشریعة و القانون، مذكرة لنیل شھادةعقوبة الإعدامسعداوي حطاب، _1
.258، ص 2008و 2007، انیاالس_، جامعة وھرانو الحضارة الإسلامي

.15ن،  ص .س.، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، بیروت، دالتشریع الجنائي الإسلاميعبد القادر عودة ، _2
.16صجع نفسھ، المر_3
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 04، ج04أحمد محمد شاكر، ط:، تحقیقسنن الترمذيمحمد بن عیسى الترمذي، _4

.18، ص1004ر .، ح1975البابي الحلبي، القاھرة، 
دار الشروق، القاھرة،، الطبعة الثالثة و الرابعة، مدخل الفقھ الجنائي الإسلاميأحمد فتحي البھنسي، _5

.150ص ،1983/1989
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تكون مسؤولیة الجاني تامة في الجریمة التي ارتكبها لأن فعله لم ینفرد بإحراز النتیجة، 

1.لنتیجةوإنما ساهمت مع هذا الفعل عوامل أخرى أدت جمیعها إلى تحقیق هذه ا

یؤدي ،الجانيیكون من شأنه أن یؤدي إلى قتللن مشاركة المجني علیه بفعلذلك فإ   

.إلى عدم تحمیل المسؤولیة الكاملة

الشروط الخاصة بالجریمة:ثالثا

.أي یكون الفعل عمدا،عمدا عدواناأن تكون الجریمةیشترط في 

، یؤدي إلى إزهاق روح آدمي حي أو سلبيهو إتیان شخص بفعل ایجابي:فالقتل العمد

بغیر حق عمدا، فیجب أن تكون نیة الجاني موجهة إلى القتل، لا إلى الاعتداء فقط ، فإذ 

، لا یعتبر الاعتداء لم  یكن فعل الاعتداء مقترن بنیة القتل مهما ترتب علیها من نتائج

2.لو ترتب على ذلك موت المجني علیهقتلا عمدا و 

التعریف السابق للقتل خلال وعلى ذلك فأركان جریمة القتل العمد ثلاثة، نستنبطها من 

:العمد

.وجود إنسان على قید الحیاة)1

.صدور فعل من الجاني من شأنه إزهاق روحه)2

.توفر نیة الجاني في إحداث النتیجة)3

بعد وجوبهالقصاص و أسباب سقوطهاستیفاء:المطلب الثاني

ص هو تنفیذه العقوبة، فمتى حضر أولیاء الدم االنتائج المترتبة لاستفاء شروط القصمن 

أن تسقط هذه و ، ولكن قد یحدث مكلفین و طالبو بتنفیذ القصاص فإنه ینفذ فوراو كانوا

هذا ما سوف نحاول تقرارها علیها في مواضع معینة، و العقوبة في بعض الحالات بعد اس

.31صن، .س.دط، دار الكتب، القاھرة،.، دالدیة في الشریعة الإسلامیةأبوھیف علي صادق، _1
_1984و الخامسة، دار الشروق، القاھرة، ، الطبعة الرابعة القصاص في الشریعة الإسلامیةحمد فتحي البھنسي، أ_2

.66، ص 1988
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الفرع الأول لتوضیح كیفیة تنفیذ عقوبة في هذا المطلب، ولهذا خصصنا توضیحه

.بعد النطق بهاالقصاص، أما الفرع الثاني الأسباب التي تؤدي إلى سقوط القصاص 

عقوبة القصاصاستیفاءولالفرع الأ                    

مستوفى زم لنا التطرق أولا إلى معرفة من هو لتنفیذ عقوبة القصاص یستلدراسة 

.أخیرا كیفیة تنفیذ هذه العقوبة، ثانیا التعرف على منفذ القصاص، و القصاص

مستوفى القصاص : أولا

یستوفیه كان قاصرا و أن ،یستوفى القصاص كل من یرث المقتول بشرط أن یكون بالغا

و إن كانوا جماعة فلا یحق لهم الاستیفاء بالقصاص إلا بحضورهم جمیعا فلیس قاضي،ال

الحكمة من هذا هو احتمال عفو الغائب و  ،مع غیبة البعض الآخر ءللبعض ولایة الاستیفا

إلا إذا  ،لا یجوز للوارث الغائب توكیل موكل لاستفاء القصاص.عن حقه في القصاص

رجاء العفو ن اشتراط حضور الموكل الغائب قد عفا ولأتمال أن لاح،كان الموكل حاضرا

للإمام قتله أوأُجیز ،ليأما إذا لم یكن للقتیل و .العقوبة بالقاتلمنه عند معاینته حلول 

ولي لمن لا ولي له، و لیس له ن السلطان رى فیه المصلحة العامة لأالصلح حسب ما ی

1.العفو لأن فیه ضرر العامة

منفذ القصاص:ثانیا

لهم إستیفاءه الدم، لكن هذا لا یعني أنه یجوز إن المطالبة بالقصاص حق لولي

بأنفسهم، بل یشترط من الإمام تمكین لهم ذلك كون أن تطبیق العقوبات وبجملتها 

لا خلاف أن القصاص في :"قال القرطبيو في هذا القصاص هي من سلطات الإمام، 

الأمر، فرض علیهم النهوض بالقصاص و إقامة الحدود و غیر القتل لا یقیمه إلاّ أولو 

ثم لا یتهیأ للمؤمنین جمیعا أن ،ذلك، لأن االله سبحانه خاطب جمیع المؤمنین بالقصاص

فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغیره من ،یجتمعوا على القصاص

157سابق، ص، مرجع عة الإسلامیةالقصاص في الشریحمد فتحي البھنسي، أ_1
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على الإمام أن یمكن ولي ، وجبعلیه بمجرد إثبات أن القتل تم عدوانا و ".الحدود

1.المقتول من القاتل فیفعل فیه الإمام ما یختاره الولي

كیفیة تنفیذ عقوبة القصاص:ثالثا 

:لم یتفق الفقهاء في كیفیة تنفیذ عقوبة القصاص

یرى المذهب الحنفي أن القصاص لا یكون إلا بالضرب بالسّیف في العنق لأنّ هذا 

القصاص في الموت، كما مات المجني علیه أسهل طریق لأخذ القصاص، فهو یرى أنّ 

و من بین الحجج التي أسسوا 2،و لا یعتبر الطریقة التي اعتدى بها جزءا من القصاص

قال رسول االله :بإسناده عن النعمان بن بشیر قال يلثّور روى سفیان ا3:بها موقفهم هذا

على أن الاستیفاء لا یجوز بغیر  هذا فدل4".لاَ قُوٌد إِلاَّ بِالسَّیْفِ ":لى االله علیه وسلمص

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ فَإذَا قَتَلْتُم ":یف، و لقوله صلى االله علیه و سلمالس إِنَّ االله كَتَبَ الإِْ

5."القِتْلَة وَإِنْ ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةفَاحْسِنُوا 

أن یقتل القاتل بالطریقة التي قتل ، فهو یرى أنه یجب و الشافعيأما المذهب الملكي

فَمَنِ إِعْتَدَى ":6بها لأن ذلك مقتضى المماثلة و المساواة ، و استدلوا موقفهم بقوله تعالى

و علیه فإن أغرق الجاني المجني علیه، 7."بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ عَلَیْهِ عَلَیْكُم فَاعْتَدُوا

أو ألقى به من شاهق، أو أحرقه، أو أحبسه و منع عنه الطعام و مات المجني علیه، 

بشرط ألا یكون ذلك غیر 8فللولي أن یقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني علیه،

یل على ذلك أن رسول االله صلى االله علیه و سلم و الدل. مشروع أو ألا یكون من المثلة

.بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجرأمر برضخ الیهودي

.288سعداوي حطاب، مرجع سابق، ص_1
.515، مرجع سابق، صالعقوبةمحمد أبو زھرة، _2
.165سابق، ص ، مرجع القصاص في الشریعة الإسلامیةأحمد فتحي بھنسي، _3
.69، ص3109ر.، ح04أبو الحسن الدارقطنین، مرجع سابق، ج_4
.1548، ص1955ر.، ح03مرجع سابق، جمسلم بن الحجاج النسابوري، _5
.269سابق، ص سعداوي حطاب، مرجع _6
].194الآیة/البقرةسورة [7
.270سابق، ص سعداوي حطاب، مرجع _8
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و لكن في حال لم یمت الجاني بعد تطبیق علیه العقوبة كرمي علیه الحجارة، حینئذ 

إن رجى أن یموت بالضرب ضرب و إلا أقید "یجب أن یقید منه بالسیف، وقال أشهب

1."منه بالسیف

لقوله  2،أسهل طریقة للقصاصویلاحظ أنّ الشّارع الإسلامي اختار السیف كونه یعتبر 

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ فَإذَا قَتَلْتُم فَاحْسِنُوا القِتْلَة وَإِنْ "صلى االله علیه وسلم إِنَّ االله كَتَبَ الإِْ

3."ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَة

بعد وجوبهاالقصاصعقوبةسقوط :الفرع الثاني

قد یتعذر أحیانا تنفیذ عقوبة القصاص بعد النطق بها، رغم استیفاءها لجمیع شروط 

:تطبیقها و هذا لسبب من الأسباب الآتیة

موت الجاني:  أولا

إن محل القصاص في جنایة القتل العمد هو القاتل، فإذا حصل و قتل من علیه 

القصاص سواء بحق  كقتله في قصاص شخص أخر، أو بغیر حق كقتله من طرف 

شخصا ظلما، سقط القصاص إذ لا یمكن تصور بقاء الشيء في غیر محله، و هو ما 

و القصاص عینا من القاتل صرح به الحنفیة،  و حجتهم أن ما یجب في القتل العمد ه

4.فإذا هلك سقط القصاص

و المقصود بفوات محل القصاص في جنایة القتل العمد هو وفاة الجاني فقط، أما إذا 

ه القصاص، فلا تسقط العقوبة كان هذا الأخیر في حالة فرار و صدر الحكم من شأن

5.صو إن طال الزمن، فمتى تمكن الحاكم القبض علیه أقیم القصاحتما

160ص من مرجع سابق،،القصاص في الشریعة الإسلامیة، للمزید من التفاصیل أنظر كتاب احمد فتحي البھنسي_1
.172إلى 

.516، مرجع سابق، ص العقوبةمحمد أبو زھرة، _2
.حدیث سبق تخریجھ_3
.113سابق، ص لكریم زیدان، مرجع عبد ا_4
، مجلة الجامعة الإسلامیة، العدد القصاص عن النفس ففي الفقھ الإسلاميمسقطاتعبد العزیز بن عمر الخطیب، _5

.289ص ن،.س.دن،.ب.، د135
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العفو عن القاتل:ثانیا

في  ءاتفق الفقهاء على مشروعیة العفو عن القصاص و أن ذلك أفضل من الاستیفا

الجملة، وقد احتجوا على ما ذهبوا إلیه بنصوص الواردة في الحدیث و السنة التي تهدف 

كُمْ ن رَبِّ مَغْفِرَةٍ مِّ وَسَارعُِوا إِلَى {:، كقوله تعالى1إلى الترغیب في العفو و الحث علیه

رَّاءِ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَ  وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

2.}وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاالله یُحِبُّ الْمُحْسِنٍینَ 

ي القاتل أفضل من القصاص، لأنه إحیاء النفس استحقت الموت إن العفو عن الجان

فهو من ضروب الخیر الجلیلة .3}وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا{:لقوله تعالى

.التي ذكرها االله عز شانه في تعداد صفات المتقین

:وقد جاءت السنة مؤكّدة لما نص علیه القرآن، روى انس بن مالك رضي االله عنه، قال

ما رأیت رسول االله صلى االله علیه و سلم رفع إلیه شيء فیه قصاص إلا أمر فیه "

4".بالعفو

كان النبي صلى االله علیه و سلم في كثیر من الأحیان، بعد أن یقرر أن الحكم هو 

رص على العفو و خصوصا إذا كان القصاص بین قوم بینهم في القصاص، كان یح

5.الأصل هو محبة و صلة، قد قطعها الجاني فیستمر القطع بالقصاص و تتولد الإحن

و علیه، إذا صدر العفو من طرف ولي الدم، و كان بالغا و عاقلا، و كانت إرادته خالیة 

6.من أي إكراه،  كان العفو صحیحا ومنه یسقط القصاص

الریاض، ، دار مجلة أضواء الشریعة،العفو عن القصاص في النفس في الشریعة الإسلامیةعبد الله العلي الركبان، _1
.276، ص ن.س.د
].134_133الآیة/آل عمرانسورة [2
].32الایة/المائدةسورة [3
، المكتبة العصریة، 04محي الدین عبد الحمید، ج:، تحقیقسنن أبي داودأبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي، _4

169، ص4497ر .ن، ح.س.بیروت، د
.474ص ن، .س.د،، دار الفكر العربي، القاھرة)العقوبة(الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة_5
285ص ،عبد الله العلي الركبان، مرجع سابق_6
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:الصلح مع القاتل:ثالثا

رُهُ عَلَىأَصْلَحَ فأَجْ فَمَنْ عَفَا وَ {:من سقطات القصاص الصلح مع القاتل، لقوله تعالى

، و علیه یجوز الصلح على مال بین القاتل و أولیاء الدم 1}الْلَهِ اِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَالِمِینَ 

أن مقابل تنازلهم عن القصاص، كون أن القصاص حق لولي المقتول و لصاحب الحق 

و لأن 3،}فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیّهِ سُلْطَانًا {:لقوله تعالى2،یتصرف في حقه استفاء و إسقاطا

.ریعیة، و هي حفظ الحیاةكمة تشالمقصود من استفاء القصاص تحصیل ح

حل حراما، أو حرم حلالا،        اص جائز بین المسلمین، إلا صلحا أالصلح على القص

و المسلمون على شروطهم، و على ذلك إذا كان صلح  بین الجاني و أولیاء الدم، على 

ثلاثة العفو في نظیر بدل معلوم، فإن ذلك جائز، لكن لا بد أن یتوافر في البدل الواجب 

4:شروط

أن یكون البدل شیئا حلالا فإذا كان البدل مالا غیر متقوّم، فإن الصّلح یكون )1

.فاسد

.أن یكون البدل معلوم علما نافیا للجهالة)2

.ألا یكون فیه إسقاط ما لا یحل إسقاطه)3

إرث حق القصاص :رابعا

جزء للقاتل، كأن یكون في ورثة یسقط القصاص إذا كان في ورثة المقتول من هو 

المقتول ولد القتل، أو ولد ولده، و عندئذٍ فلا قصاص، لأن القصاص لا یتجزأ، ولا یصح 

5.من شخص طالب و مطلوب في آن واحد

یسقط كذلك القصاص إذا ورث القاتل بعض الحق في القصاص، بأن یرث القاتل أحد 

1.من الدیةورثة القتیل، و یكون لهؤلاء الورثة نصیبهم 

].40الآیة /الشورىسورة [1
.120سابق، ص عبد الكریم زیدان، مرجع _2
.]33الآیة/الإسراءسورة [3
.482سابق، ص ، مرجع )العقوبة(الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة_4

144، ص2021، مؤسسة نافذ للبحث و الطباعة و النشر، الدّیة في الشریعة الإسلامیةحسني محمد العطار، _5



الفصل الأول                                    عقوبة جنایة القتل العمد في الشریعة الإسلامیة

19

القتل العمدمةیر جیة لعقوبة الدّ :المبحث الثاني

دیة وجبت ابتداء، و دیة وجبت بدلا، فالدّیة التي وجبت :تنقسم الدّیات إلى قسمین

ابتداء هي دیة الخطأ و تمثل الأصل في العقاب، أما الدّیة التي وجبت بدلا هي دیة 

یحدث أحیانا أن یفلت الجاني من العقوبة إذ  العمد، و تمثل الاستثناء لعقوبة القصاص،

ه الحالة تكون و في هذ ،أسباب سقوطهاسبب من في جنایة القتل العمد لالأصلیة المقررة 

أَدَاٌء فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ {:الدّیة بدیلة عنها، لقوله تعالى

.ل هذا على وجود بدل الدم في حال العفوفد2.}إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ 

نا وما یهمنا في هذا المبحث دراسة الدیة باعتبارها عقوبة بدیلة للقصاص و لهذا قم

، أما المطلب مفهوم الدّیةبتقسیم  هذا المبحث إلى مطلین إذ نتناول في المطاب الأول

الثاني خصصناه لدراسة حالات وجوب الدّیة و مقدارها

مفهوم الدّیة:المطلب الأول

لتوضیح المعنى الحقیقي للدّیة سواء في الجانب اللغوي لو فیه نتناول بالتأصی

، و أخیرا تكییف )الفرع الثاني(، و بیان مشروعیتها )الفرع الأول(و الجانب الاصطلاحي 

).الفرع الثالث(الدّیة بین العقوبة و التعویض 

یة تعریف الدّ :رع الأولالف

  ةالدّیة لغ: أولا

، حق القتیل، والدیة واحدة الدیات، والهاء عوض من )ودي(الدّیة اسم مصدر من الفعل 

3.الواو، تقول ودیت القتیل أدیة، دیةً إذا أعطیت دیته

4.أي أخذت دیته:و أتدیت

.144، صحسني محمد العطار، مرجع سابق_1
].178لآیةا/البقرةسورة [1
.59، مرجع سابق، صحسني محمد العطار_3
.6/903،المنظور، مرجع سابقابن _4
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1:و یأتي على عدة معاني منها

.إسم للمال الذي بدل النفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق روح إنسان عدوانا_

.دیة أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو_

.دیة مغلظة، وهي دیة العمد، أو شبه العمد_

.دیة مخفضة، وهي دیة القتل الخطأ_

2.اسم للمال الذي بدل جنایة:خلال المعاني السابقة یظهر أن معنى الدیة

الدّیة اصطلاحا:ثانیا

3:تناولها الفقهاء بعدة تعریفات

"عرفها السّرخسي بقوله:تعریف الحنفیة /أ  مال یؤدى في مقابلة متلف لیس بمال، :

".و هو النفس

"و الزیلعي بقوله ".اسم للمال الذي هو بدل النفس:

"عرفة بقولهعرفها ابن :تعریف المالكیة /ب الدیة مال یجب بقتل آدمي حرٍّ عن دمه،  :

".أو بجرحه، مقدر شرعا لا بالاجتهاد

هي المال المؤدى إلى المجني علیه   ":و عرفها الحنابلة بقولهم:تعریف الحنابلة /ج 

".أو ولیه بسبب جنایة

4فالدّیة إذن، هي التعویض عن القتل العمد، و یسمى كذلك بدیة الجنایة عن النفس،

المال الواجب كما تعرف أیضا على أنها .یتحمله القاتل بعد استیفاءه للشروط المحددة

.04/401القاموس المحیط:حسني محمد العطار، مرجع سابق، نقلا عن الفیروز أبادي_1
.60، ص المرجع نفسھ_2
.19النفائس، الأردن، ص، دار دفع الدیة من قبل شركات التأمین المعاصرةمحمد خیر إبراھیم یوسف درداكة،_3
العدد ،حوث في الحقوق و العلوم السیاسیة، مجلة البارتباط التعویض بفكرة الجزاء، حملیل نوارة و قونان كھینة_4

.508، ص 2021، الجزائر، 02
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1أداؤه إلى المجني علیه، أو ولیه بسبب جنایة على الحر في النفس، أو فیما دونها،

2.تعقل الدماء من أن تسفكو سمیت بذلك لكونها 

مة من تشریعهامشروعیة الدیة والحك:الفرع الثاني

دلیل مشروعیة الدیة  : أولا

:الدیة في القتل العمد مشروعة، و الدلیل على ذلك في الكتاب و السنة

:من الكتاب _أ  

3.}أَدَاٌء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ {:قوله تعالى_1

فلهذا الأخیرالمدلول من هذه الآیة أنّه إذ عفي أولیاء الدم عن الجاني، :وجه الاستدلال

.أن یؤدي لهم دیة مقابل عفوهم له

خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ {:وقوله تعالى_2

4.}مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ 

.یة أنّه شرع االله الدّیة إذا كان القتل بدون قصدالمدلول من هذه الآ:وجه الاستدلال

:من السنة_ ب  

بمعروف العفو أن تقبل الدیة في العمد فیتبع ":_رضي االله عنهما_قال ابن عباس _1

5".و تؤدي إلیه بإحسان

لَ تِ قُ نْ مَ ":ل رسول االله صلى االله علیه و سلمهریرة رضي اله عنه قال، قاعن أبو_2

1.، وَإِمَّا أَنْ یُفْدِيَ ادَ قَ یُ إِمَّا أَنْ :نِ یْ رَ ظَ النّ رِ یْ خَ بِ وَ هُ فَ یلٌ تِ قَ هُ لَ 

.37، صسابقمرجع عبد الله بن محمد المطلق، _1
، ص 1937لجزء الخامس،  دار الكتب العلمیة، لبنان ، ، االاختیار لتعلیل المختارعبد الله ابن مودود الموصلي، _2

58.
].187الآیة/البقرةسورة [3
].92الآیة/النّساءسورة [4
، 1993ط،  دار الكتب العلمیة، بیروت، .، دالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي_5
1/170.
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اقتتلت امرأتان من ":قال، عن أبي هریرة رضي االله عنهوما أخرجه البخاري و مسلم_3

ما في بطنها، فاختصموا إلى رسول االله أحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها و هذیل، فرمت

قضى بدیة المرأة على عاقلتها،، و -عبد أو ولیدةٌ -ةٌ رّ أن دیة جنینها غُ :فقضى رسول االله

كیف أغرم من ،یا رسول االله:ن معهم، فقام حمل النّابغة الهذیلي، فقالمثها ولدها و ورّ و 

فقال رسول االله صلى االله .؟؟ فمثل ذلك یطلو لا نطق و لا استهلّ ،لا شرب و لا أكل

2".إِنَّمَا هَذا مِن إخوان الكُهَّان:"علیه وسلم

ثانیا الحكمة من مشروعیة الدیة 

3:و اجتماعیة و نفسیة و هي كما یليللدیة حكم كثیرة، دینیة 

للأنفسأنها زواجر و روادع و حمایة.

الدیة تعمل على إطفاء الألم، و الغیظ في نفس ولي الدم.

فیها تعویض للآلام النفسیة التي تصیب ذوي المجني علیه.

 إن العفــو عــن القصــاص و الحكــم بالدیــة، فیــه تشــجیع لأصــحاب الحــق لیأخــذوا بهــا

مـة حصرا للأضرار المترتبة عن تنفیذ حكـم القـود فـي المجنـي علیـه، ممـا یقلـل الجری

.النفوس و ترجع عن إغواء الشیطانو تصفوا 

تكییف الدیة بین العقوبة و التعویض :الفرع الثالث

4:اختلفت أراء الفقهاء و الباحثین فیما یتعلق بكییف الدیة إلى عدة اتجاهات

یة بأنها عقوبة جنائیةتكییف الدّ : أولا  

ذهب مجموعة من الباحثین على رأسهم الدكتور محمد رشدي، و محمد إسماعیل و 

الدكتور أبو الحمد أحمد موسى، إلى اعتبار الدّیة عقوبة جنائیة، إذ أسسوا موقفهم على 

أساس أن الشریعة الإسلامیة، جعلت الدّیة عقوبة أصلیة للقتل و الجرح في شبه العمد و 

.حدیث سبق تخریجھ_1
.1309، ص1681ر.، ح03النسابوري، مرجع سابق، جمسلم بن حجاج _2
.70ص حسني العطار، مرجع سابق،_3
.36إلى26مرجع سابق، ص من محمد خیر إبراھیم یوسف درادكة،_4
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على طلب الأفراد، فهي مقررة كجزاء أصلي للجریمة مع الخطأ، ولا یتوقف الحكم بها

1.جواز ذوي الحقوق التنازل عنها

ولم یعتمد كل القائلون بأنّ الدّیة عقوبة جنائیة على أدلة معینة، بل إن معظم الآراء 

جاءت مجردة من أي دلیل، حیث اعتبرها البعض أنها عقوبة أصلیة و البعض الآخر 

دكتور عبد الحكیم المغربي، الذي یعتبر الدّیة عقوبة أصلیة في القتل تبعیة، و من بینهم ال

وَمَنْ یَقْتُلْ {:2الخطأ، وهذا على أساس أنها لم تذكر في القتل العمد في قول االله تعالى

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضَبَ االلهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَ  3."}لَهُ عَذَابًا عَظِیمًاأَعَدَّ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

أما البعض الآخر ومن بینهم الدكتور محمد رشدي، اعتبروا الدّیة أنها عقوبة جنائیة بدیلة 

4.في جنایة القتل العمد، تجب في حال سقوط القصاص أو امتناعها

.و هكذا نجد هذا الفریق یذهب إلى اعتبار الدیة عقوبة

يالدیة بأنها تعویض مدنتكییف:ثانیا

ذهب فریق آخر من العلماء المعاصرین، منهم الدكتور عوض أحمد إدریس، و الدكتور 

حسین توفیق رضا، إلى القول أن الدیة تعویض مالي، و یعلل هذا الفریق رأیه بالقول أن 

الدیة لا تدخل في الخزانة العامة كمال الغرامات، و یختلف مقدارها تبعا لجسامة 

الإصابات، ویختلف كذلك بحسب تعمد الجاني للجریمة أو عدم تعمده لها، فهي مال 

و هذا باعتبار أن 6،}وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ {:، و استدلوا رأیهم بقوله تعالى5خالص للمجني علیه

ذلك النص في التعویض المدني یحكم  ینفذ و یسلم إلى أهل القتیل یدا بید عوضا، عن 

دمه أو حقهم فیه، و یقولون أن الدیة في الغالب یتحملها عاقلة الجاني، و لذلك لا یمكن 

8.}رَى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ {:7اعتبارها عقوبة لمخالفة ذلك الآیة الكریمة

.548، ص1986، دار و مكتبة الھلال، بیروت، الدّیة بین العقوبة و التعویض في الفقھ الإسلاميعوض أحمد، _1
.27و26درادكة، مرجع سابق، صمحمد إبراھیم یوسف _2
].93الآیةالنساء سورة [3
.26سابق، صمحمد إبراھیم یوسف درادكة، مرجع _4
.28، صالمرجع نفسھ_5
].92الآیة/النساءسورة [6
.551إدریس، مرجع سابق، ص عوض أحمد_7
.]164الآیة/الأنعامسورة [8
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ولا تزال القوانین الجرمانیة الحدیثة تتیح للمجنى :"ویقول الدكتور حسین توفیق رضا

علیه في بعض الجرائم، مثل الإصابات البدنیة، أن یقدم شكوى تبعیة إلى القاضي 

، فإذا قضى بها سقط حقه في طلب التعویض مدنیا، مما busseالجنائي لیحكم له بدیة 

1".الدّیة مثل مثل التعویض ولیست من العقوبةیدل على أنّ تلك 

الطبیعة المزدوجة للدیة:ثالثا

ذهب عدد من العلماء من بینهم، الدكتور عبد الفتاح البرشمي والدكتور حمید القماطي، 

إلى اعتبار الدیة عقوبة جنائیة للجاني، فیها معنى الزجر والردع، و هي في نفس الوقت 

لوجوه التي تجعل الدیة عقوبة غیر أنهم اختلفوا في نظرتهم في ا.تعویض للمجني علیه

إذ یقول الدكتور 2،تعویض، فمنهم من جعل الدیة جزاء یدور بین العقوبة و التعویضو 

"عبد الفتاح البرشمي في كتابه العقوبات المالیة اقع جزاء یدور بین العقوبة والدیة في الو :

تعویض محض، وإنما فیها المعنیان كلاهما التعویض، فهي لیست عقوبة محضة ولا و 

فهي عقوبة لأنها فیها معنى زجر الجاني بحرمانه من جزء من ماله، ولأن قیمتها قد قدرها 

الشارع لكل حالة، و هي تعویض من حیث أنها تدخل في مال المجني علیه، أو ورثته،

3".نهاو لا تدخل في خزانة الدولة، و لأن لصاحب الحق فیها أن یتنازل ع

إلى جانب هذا نجد أیضا الأستاذ أحمد بهنسي الذي یعتبر الدّیة أنّها جزاء یدور بین 

مما تقدم یتضح أنّ  هناك اختلافا واسعا حول طبیعة الدّیة، :"العقوبة و التعویض، لقوله

4".ولكنّها في الواقع جزاء یدور بین العقوبة و الضمان

و من العلماء من رأى أن الدیة ذات طبیعة خاصة، تتمثل بكونها عقوبة في القتل 

، إذ یقول الأستاذ حمید محمد القماطي 5العمد، و تعویضا في القتل الخطأ، و شبه العمد

"في كتابه العقوبات المالیة بأن الدیة لها طبیعة خاصة، فهي :نلخص من ذلك بالقول:

، مطابع آمون، 02، الطبعةالإسلامیة و القانون المقارنأھلیة العققوبة في الشریعة حسین توفیق رضا، _1
.15، ص2000القاھرة،

.35راھیم یوسف درادكة، مرجع سابق، ص محمد إب_2
، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي، دار العقوبات المالیة الجنائیة على النفسعبد الفتاح عبد اللهّ البرشومي، _3

.12ص، 1988الطباعة المحمدیة، القاھرة، 
.15، ص 1984/1988، دار الشروق، القاھرة، 04و03، الطبعةالدّیة في الشریعة الإسلامیةأحمد فتحي البھنسي، _4
.34راھیم یوسف درادكة، مرجع سابق، ص محمد إب_5
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رضي المجني علیه بالدیة، ة، وإن تعذر استیفاء القصاص، أو یعقوبة في الجرائم المعد

والقصاص عقوبة لا شك في ذلك، و قد تكون الدیة ضمانا للمتلف، تعویضا في الجرائم 

1".غیر المعدیة، و لهذا تدخل العاقلة في تحمل الدیة مع الجاني و معاونته في أدائها

یة تكون كعقوبة بدیلة عن الدحسب علمي و ما استنتجه من خلال مما سبق، أن 

في جرائم القتل العمد إذ تعذر تنفیذه، أما في الجرائم الخطأ أو شبه العمد تعتبر القصاص 

.تعویض، فلو كانت عقوبة لما تدخلت العاقلة في تنفیذها

رغم وجود اختلاف فیما یخص الوجوه التي تجعل الدیة عقوبة و تعویض، فهذا لا یغیر 

.ارها جزاء یدور بین العقوبة و التعویضمن طبیعتها باعتب

حالات وجوب الدیة و مقدارها :المطلب الثاني

في الأصل أن عقوبة جنایة القتل العمد یطبق علیها القصاص، باعتبارها عقوبة أصلیة 

في مثل هذه الجرائم، فمتى استوفت الشروط و نطق الحكم بها تطبق مباشرة، ولكن قد 

یتعذر تنفیذها لسبب من أسباب سقوطها وفي هذه الحالة، تحل الدیة محلها، و هذا ما 

، كما خصصنا الفرع الثاني لدراسة مقدار دیة القتل العمد سوف نشرحه في الفرع الأول

.لكل فئة

القتل العمد  ةمیر حالات وجوب الدیة في ج:لالفرع الأو   

قد یتعذر تنفیذ القصاص لسبب من أسباب سقوطها، وحینئذ یتقل الحكم فیه إلى الدیة 

:حد الحالات الآتیةو ذلك في أ

موت الجاني : أولا

فإذا توفي هذا الأخیر سواء بحق أو بغیر حق، سقط ،هو القاتلإن محل القصاص

القصاص، إذ لا یتصور تنفیذه بعد انعدام المحل،  ولكن اختلف الفقهاء فیما إذا كان 

سقوط القصاص بموت الجاني یوجب الدیة أو لا، إذ یذهب الحنفیة و المالكیة إلى سقوط 

طرابلس، ط، المنشأة العامة للنشر و التوزیع، .، دالعقوبات المالیة بین الشریعة و القانونحمید محمد القماطمي، _1
.79س، ص.د
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا {:1استدل قولهم بالآیة الكریمةالدیة تبعا لسقوط القصاص حیث 

2.}فِي القَتْلَىكُتِبَ عَلَیْكُمْ القِصَاصُ 

لا محل للدیة يتفید الآیة على تطبیق القصاص، و بالتال_:وجه الاستدلال

بین القصاص و الدیة، فیبطل القول باختیار الدیة بدونلا یقبل الجمع _

.رضا القاتل

أما الجمهور الثاني، وهو مذهب الشافعیة و الحنابلة، یرى أن إذا سقط القصاص بموت 

مِنْ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ {:قال االله تعالى3الجاني وجبت الدیة، و استدلوا موقفهم بالآیة الكریمة،

4.}أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإحْسَانٍ الْمَعْرُفِ وَ فَاتِّبَاعٌ بِ ءٌ يْ أَخِیهِ شَ 

الآیة فیها دلیل على انتقال القصاص إلى الدیة، في حالة موت الجاني    :وجه الاستدلال

5.و تجب في ماله إذا عفا أولیاء المقتول، و لم یشترط رضا القاتل في ذلك

مَنْ قُتِلَ :"و ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه، أن الني علیه الصلاة و السلام قال

6"قَادَ، وَ إِمَّا أَنْ یُفْدَىلَهُ قَتیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، إِمَّا أَنْ یُ 

الحدیث فیه دلیل على انتقال القصاص إلى الدیة، في حالة موت :وجه الاستدلال

.تجب في ماله إذا عفا أولیاء المقتول و لم یشترط رضا القاتلالجاني، و

:القول الراجح

بالنظر إلى أدلة القولین السابقین، یظهر أن الراجح ما ذهب إلیه القائلون بوجوب الدیة 

7:لسقوط القصاص، و ذلك ما یلي

.113سابق، ص عبد الكریم زیدان، مرجع _1
]178/البقرة الآیةرةوس[ 2
، مجلة كلیة الشریعة      سقوط حق القصاص و أحكامھ في الفقھ الإسلاميعبد الرحمن مدعث غلاب دابس العازمي، _3

.1931، ص2021، الكویت، 23و القانون بتفھنا الأشراف،العدد
].178الآیة/لبقرةاة ورس[ 4
.134ص مرجع سابق، حسني محمد العطار،_5
.حدیث سبق تخریجھ_6
.134ص مرجع سابق،،حسني محمد العطار_7
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أن الواجب في القاتل احد أمرین، إما القصاص أو الدیة.

 مخیر بین الدیة أو القصاصأن ولي المقتول.

و تأسیسا على مما سبق، نرجح قول الشافعیة و الحنابلة، إذ لا یعقل شرعا تفویت حق 

ولي القصاص في الدّیة، فلیس في الإسلام دم یذهب هدرا، كما أنّه قد یكون في أولیاء 

1.المقتول صغار قد ینتفعون من هذه الدّیة بعد ما فقدوا من كان یطعمهم

العفو عن القصاص:ثانیا

عن القصاص و یعفو عن القاتل، و لكن هل یلزم من العفو أولیاء المقتولقد یتنازل

2:قولیناختلف العلماء على عن القصاص العفو عن الدیة؟

فو عن الدیة بل یتبعه  یرى مذهب الحنفیة و المالكیة أن العفو عن القاتل لا یستلزم الع

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْىءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُفِ {:استدلوا موقفهم بالآیة الكریمةو جوبا، و 

3.}وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإحْسَانٍ 

الآیة تفید أن ولي المقتول له أن یأخذ الدیة إذا عفا عن القصاص، و :وجه الاستدلال

.أن النزول عن القصاص إلى الدیة لا یعتبر عفوا

فَأَهْلُهُ بَیْنَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ :"كما استدلوا بقول الرسول صلى االله علیه و سلم لقوله

4."ا الْعَقْلإِمّا أَنْ یَقْتِلوا، أَو یَأخُذُو :خَیْرَتَیْنِ 

الحدیث فیه دلیل على تخییر ولي الدم، بین قتل الجاني أو الدیة، فإذا :وجه الاستدلال

.سقط القتل، وجبت الدیة، لأنه لا یجمع بین البدل و المبدل منه

، وعلیه سقوط القصاص یؤدي إلى سقوط الدیةو  ،أما الشافعیة تعتبر العفو صلحا

.العفو یسقط الحق مطلقا سواء القصاص أو الدیة_: على أنرأیهم  وااستدل

.رضا المجني علیه بالصلح یستلزم سقوط القصاص و الدیة_

.1934عبد الرحمن مدعث غلاب دابس العازمي، مرجع سابق، ص_1
.138إلى 135صمرجع سابق، حسني محمد العطار،_2
.]178الآیة/البقرةسورة [3
.21، ص1406ر.، ح04سابق، جمحمد بن عیسى الترمذي، مرجع _4
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.رضا المجني علیه بالصلح یستلزم سقوط القصاص و الدیة_

القول الراجح 

بالنظر إلى الأدلة السابقة، یظهر أن الراجح ما ذهب اله الجمهور من العفو عن الجاني 

1:تیةفي القصاص یستلزم الدیة، و ذلك للأسباب الآ

أن العفو عن القصاص أحد الأمور التي ینتقل فیها الحكم منه إلى الدیة.

 إذا عفا ولي المقتول عن الجاني یأخذ الدیة، و هذا النزول عن القصاص لیس

  . عفوا

 إذا استلزم العفو عن القصاص سقوط الدیة، كان ذلك مدعاة للتهاون في دماء

.الناس

قوط الدیة، كان ذلك مدخلا للتلاعب في حدود إذا استلزم العفو عن القصاص س

.االله تعالى

الدیة في جنایة القتل العمدتغلیظ :الفرع الثاني

، معنى ذلك أن تتدخل العاقلة في 2أن الدیة تكون مخففة في القتل الخطأفي الأصل

أساس كومها لكن إذا أدیت علىو  3.تأدیتها، وتكون مؤجلة لثلاثة سنوات، و مخمسة

عقوبة بدیلة عن القصاص ففي هذه الحالة تكون مغلظة، وتجب في مال الجاني ولا 

تحملها العاقلة، وذلك لأن الجاني قد تعمد و قصد القتل فلا یستحق شیئا من المواساة أو 

4:و من الأدلة على ذلكالمساندة، و هذا ما یتفق مع روح الشریعة الإسلامیة،

.139سابق، ص حسني محمد العطار، مرجع _1
.37مرجع السابق، صمحمد خیر إبراھیم یوسف درادكة، _2
، و عشرون ابن لبون -وھي ما أتمت سنة من عمرھا و دخلت في الثانیة-عشرون بنت مخاض : تعني مخمسة_3

وھي ما أتمت النة الثالثة –، و عشرون حقة -وھي ما أتمت الثانیة من عمرھا و دخلت الثالثة-و عشرون بنت لبون 
.-و ھي التي أتمت الرابعة من عمرھا و دخلت الخامسة–، و عشرون جذعة -و دخلت الرابعة

، مذكرة للحصول على لمعاصرةتقدیر الدیة في الفقھ الإسلامي وفق معطیات افراس تیسیر مصطفى صوافطھ، _4
.53، ص 2007درجة الماجستیر في الفقھ و التشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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آن الكریم من القر : أولا

ثُمَّ إِلَى رَبّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {:قوله تعالى_1

دُورِ  1.}تَعْلَمُونَ إِنّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

2.}كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ {:و قوله سبحانه و تعالى_2

الآیتان صریحتان في أنّ النفوس تجازي بأعمالها، وأنّه لا یحمل من :الدلالةوجه 

.خطیئة أحد على أحد

من السنة النبویة:ثانیا

لاَ یَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ یَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، :"قوله صلى االله علیه و سلم_1

3".هِ وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِ 

أنّ كل إنسان مسئول عن جنایته ولا یعاقب بها غیره ولو كان أبیه أو إبنه، :وجه الدلالة

.فیسأل الجاني وحده دون غیره

ولا : "ما أخرجه ابن ابي شیبة في المصنف في الأحادیث و الآثار عن الشعبي قال_2

4."اعْتِرَافًاعَمْدًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ صلحا ولا عَاقِلَةٌ تعقل

ینص الحدیث على أن لا تتحمل العاقل دیة الجاني في القتل العمد، فإذا :وجه الدلالة

.جنى آدمي بغیر حق فجنایته تكون على عائق الجاني

الخیار في سداد الدیة بین الإبل، أو الذهب، أو الورق، ترجع إلى إرادة القاتل، لأنه هو

الذي تجب علیه، فیكون الخیار إلیه كما في كفارة الیمین، ولا خلاف أن في الواجب یقتل 

بِلِ :"الذكر عمدا مائة من الإبل، لقوله علیه السلام ولكن ". فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مَائَة مِنَ الإِْ

:اختلفوا في كیفیة تغلیظها على قولین

].164الآیة/الأنعامسورة [1
].21الآیة/فاطرسورة [2
.890، ص2969ر.، ح02ابن ماجة القزویني، مرجع سابق، ج_3
، 27429ر .ھـ، ح1409، مكتبة الرشید، الریاض، 05، جنف في الأحادیث و الآثارالمصأبو بكر بن أبي شیبة، _4

.405ص



الفصل الأول                                    عقوبة جنایة القتل العمد في الشریعة الإسلامیة

30

على ثلاث الشافعیة، إلى أن الدیة في القتل وهو ما ذهب إلیه:القول الأول/1

   .او أربعون خلفة، في بطونها أولادهجذعة، صفتها ثلاثون حقّة، و ثلاثون و

:واستدلوا رأیهم

دًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِیَاءِ :"بحدیث رسول االله صلى االله علیه و سلم قال_1 مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّیَة، وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّة، وَثَلاَثُونَ جَذْعَة، 

1."وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة

في حال ما ،في الحدیث نص صریح یدل على تثلیث الدّیة في القتل العمد:وجه الدلالة

.إذ عفا أولیاء المقتول عن القاتل

لُ السُّوطِ وَالْعَصَا مَائَةٌ یِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتأِ طَ خَ الْ یلُ تِ قَ '':صلى االله علیه وسلم قال وقوله_2

2.''أَوْلاَدُهَامِنَ الإِبلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا 

على تغلیظ الدّیة في قتل شبه العمد، فإذا كان ذلك في في الحدیث دلیل :وجه الدلالة

.القتل شبه العمد، فالعمد أولى فیها التشدید و التغلیظ

أن دیة العمد و المشهور عند الحنابلة،و المالكیة،قول الحنیفة وهو  :الثانيالقول/2

حقة، و خمسا وعشرین بنت لبون،       خمسا وعشرون جذعة، و خمسا وعشرون:أرباعا

3.و خمسا و عشرین بنت مخاض

:و استندوا رأیهم

سلم عن السائب بن یزید، بما رواه الزهري عن حدیث رسول االله صلى االله علیه و _1

أَرْبَعَة أسْنَانٍ، :مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مَ سلَّ وَ  هلیْ ى االله عَ لَّ ول االله صَ سُ رَ دِ هْ عَ لىَ عَ ةُ یَ الدِّ تِ انَ كَ ":قال

.11، ص1387ر .، ح04محمد بن عیسى الترمذي، مرجع سابق، ج_1
877، ص2627ر.، ح02ابن ماجة القزویني، مرجع سابق، ج_2
.40محمد خیر إبراھیم یوسف درادكة، مرجع سابق، ص_3
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ةٌ مسَ خَ ، وَ ونٍ بُ لَ تِ او عشرین بنَ حَقَّةٌ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرِینَ جذعة، و خمسَةٌ عشرینخمسَةٌ و 

1".اضمخَ تِ انبَ وعشرینَ 

.یدل الحدیث بشكل واضح على تربیع الدیة:وجه الدلالة

الترجیح:

أمیل إلى ترجیح القول الأول، القائل بتثلیث الدیة في القتل العمد، و ذلك لقوة الأدلة 

التي استندوا إلیها لعرض رأیهم، كما یتفق ذلك مع مقصد الشریعة الإسلامیة في الحفاظ 

فالعلة من تشدید الدّیة هو زجر الجاني من أمواله في حال ما لم یطبق .على النفوس

.التقلیل من الإقدام على هذا النوع من الجریمة الشنعاءعلیه القصاص، و

، 1994، مكتبة ابن التیمیة، القاهرة، 07، ج02ط المعجم الكبیر،سلیمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، _1

.150، ص6664ر.ح
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ه إزهاق روح ، القتل العمد على أنّ الجزائريمن قانون العقوبات1)254(المادة فت عرّ 

.تحطیم إرادي و غیر مشروع لحیاة إنسان، بفعل إنسان آخر إذن إنسان عمدا، فهو

یقرره المشرع و یوقعه أماّ فیما یخص العقوبة فیمكن تعریفها على أنها، الجزاء الذي 

على من تثبت مسؤولیته في ارتكاب جریمة معینة، و تتمثل العقوبة في إیلام ،القاضي

ي الحق فلشخصیة و أهمها الحق في الحیاة و الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه ا

.الحریة

بحیاة الجاني          تتعلقالقتل العمد إلى عقوبات أصلیة،قسم العقوبات في جریمةتن

حریته، وأخرى تكمیلیة، تضاف إلى العقوبات الأصلیة، تتضمن بالإنقاص من الحقوق  وأ

.المدنیة و السیاسیة، وبعض الحقوق الأخرى التي یقدر المشرع ضرورة القضاء بها

للفقرة هذا تبعا عقوبة السجن المؤبد، و ل العمد تجریمة القرتكبممبدأ عام یطبق علىو ك

جموعة من الظروف ، ولكن قد یقترن هذا القتل بم2)ج.ع.ق263(الثالثة من نص المادة 

هذه الحالات و  فیف منها، و لدراسة هذه العقوباتالعقوبة أو التخمن تشدید من شأنها إما ال

ذ نتناول في المبحث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، إالتي تغیر من طبیعة العقوبة، 

ت الأصلیة و التكمیلیة لجریمة القتل العمد، أما المبحث الثاني خصصناه الأول العقوبا

لدراسة أثر الظروف على تشدید و تخفیف عقوبة جریمة القتل العمد 

02-16بالقانون رقممعدل و المتمم ال، المتضمّن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _1
.2016یونیو11، الصادر في 37ج العدد.ج.ر.،ج2016یونیو 19مؤرخ في 

.قانون العقوبات، سالف الذكر_2



الفصل الثاني                                     عقوبة جنایة القتل العمد في القانون الجزائري

33

لقتل العمدا جریمةالعقوبات الأصلیة و التكمیلیة ل:المبحث الأول

العقوبات الأصلیة و  .وعقوبات تكمیلیةأخذ المشرع الجزائري بتقسیم العقوبات إلى أصلیة

التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیّة عقوبة هي تلك1)ج.ع.ق4 (المادةوفقا لنص 

أخرى، أمّا العقوبات التكمیلیة فهي العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة 

مطلبین إذ نتناول في المطلب ، قسمنا هذا المبحث إلى العقوباتهاته و لدراسة .الأصلیة

الأول العقوبات الأصلیة لجریمة القتل العمد، أما المطلب الثاني خصصناه لدراسة 

و هذا بشيء من التعدیل الذي أحدثه المشرع .العقوبات التكمیلیة لجریمة القتل العمد

و التعدیل الذي أحدثه أیضا .2006-12-20المؤرخ في 23-06بموجب القانون رقم 

.2021-12-28المؤرخ في 14-21جب قانون بمو 

القتل العمد صلیة لجریمةالعقوبات الأ:المطلب الأول

لى كل من الإعدام، إ 2)ج.ع.ق 5(للمادة لعقوبات الأصلیة في الجنایات طبقاتنقسم ا

و هذا  سنة30سنوات إلى 5راوح مدته بین السجن المؤبد، السجن المؤقت الذي تت

المتضمن قانون  156_66رقم  المعدل و المتمم للأمر 14_ 21رقم  الأخیر طبقا لقانون

.العقوبات

، نتناول في الفرع الأول ثلاثة فروعبات قسمنا هذا المطلب إلى و لدراسة هذه العقو 

ي ف، و نتناول أخیرا العقوبات السالبة للحریة، أما الفرع الثاني نتناول فیه عقوبة الإعدام

كل هذا في حدود القتل العمد.الفرع الثالث العقوبة المالیة

1
23-06، المتضمّن قانون العقوبات، المعدل و المتمم بالقانون رقم1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _

.2006دیسمبر20الصادر بتاریخ 84ج العدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر20المؤرخ في 
.كر، سالف الذ2006دیسمبر20المؤرخ في 23-06قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم_2



الفصل الثاني                                     عقوبة جنایة القتل العمد في القانون الجزائري

34

عقوبة الإعدام لجریمة القتل العمد:الفرع الأول

و یتمثل في حرمان الجاني من ،الجزاء الذي یقرره المشرع على بعض الجرائم ذلك هو

تعداد تهدف إلى استئصاله من عقوبة بدنیة محلها روح القاتل،  فهو إذن.حقه في الحیاة

1.سبب فظاعة الجرم الذي ارتكبهبشكل نهائي ل،أفراد المجتمع

، فهي في جوهرها و أشدها على الإطلاقمن أقدم العقوبات عقوبة الإعدام تعتبر 

منصوص علیها في قانون العقوبات لجرائم حددها المشرع على سبیل 2عقوبة استئصالیة،

ولا یجوز القیاس علیها، و تنفذ من قبل الدولة على من یرتكب تلك الجرائم الحصر،

.بإزهاق روح المجني علیه و إنهاء حیاته

إلى  الإحالة من الوجود-یتفق هذا المفهوم الاصطلاحي مع المفهوم اللغوي يو بالتال

إذ تقتصر الدولة ممثلة ولا تشمل هذه الإحالة إلا روح المحكوم علیة دون الجسد، ، -عدمال

في من تعینه لهذا الغرض، في إتلاف روح الجاني دون إتلاف جسد المعدوم، بالحرق أو 

فبرایر 10الصادر في 3)س.ت.ق198(و غیره، وعلیه نصت المادة قطع الأطراف 

علیه للمحكوم  ارمیعلى كیفیة تنفیذ هذه العقوبة، إذ یكون ذلك عن طریق 1972

4.بالإعدام بالرصاص

:عقوبة الإعدامتل التي یطبق علیهاجرائم الق :أولا 

الإعدام إذا تعلق الأمر بأحد جرائم القتل المنصوص علیها في قانون العقوبات، یطبق 

:ها بالتفصیل لاحقا و المتمثلة فينتناولو التي سوف 

وفاة المتھم في الجنایة على النّفس قبل صدور الحكم البات في الدّعوى الجزائیة في محمد شلال العاني و آخرون، _1
.133، ص2020، الإمارات، 4، مجلة البحوث العلمیة و الدّراسات الإسلامیة، العددالتشریع الجزائي و القضاء

، دیوان المطبوعات 02الجزء/القسم العام/--الجزاء الجنائي--يشرح قانون العقوبات الجزائرعبد الله سلیمان،  _2
.432الجامعیة،  الجزائر، ص 

ج، .ج.ر.المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، ج1972فبرایر10المؤرخ في 02-72أمر رقم _3
.1972فبرایر 10الصادرة بتاریخ 15العدد

.291سعداوي حطاب، مرجع سابق، ص_4
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جرائم قتل 1،)ج.ع.ق257و 256(جریمة القتل المقترن بسبق الإصرار و الترصد 

القتل المقترن 2،)ج.ع.ق261(، و التسمیم المنصوص علیها في المادة الأصول و الفروع

سائل و القتل باستعمال 3،)ج.ع.ق263(لمادةبجنحة أو جنایة المنصوص علیها في ا

4.)ج.ع.ق262(عاقب علیه في نص المادة التعذیب والأعمال الوحشیة، الم

عقوبة الإعدام بین المعارضة و التأیید :ثانیا

لا شك أن هذه العقوبة التي تعد من أخطر العقوبات، و الأكبر في قائمة العقوبات 

الواردة في التشریعات الجزائیة، أثارت جدل فكري بشأن تنفیذها إذ ظهر هناك اتجاهین، 

:فالاتجاه الأول أخذ بإلزامیتها، أما الاتجاه الثاني لم یعترف بها

بة الإعدام لعقو  الاتجاه المنكر:تجاه الأولالا 

شك أن طابع هذا الاتجاه هو طابع إنساني، و لعل أهم الحجج التي تمسكوا بها لا 

5:لتبریر موقفهم هي

إن عقوبة الإعدام لا تحقق فكرة الإیلام كركن جوهري في العقاب أو الردع، لأن _1

الموت لا یحقق مطلب الإیلام، فیما عدا بعض مقدماته التي قد تسبب بعض الألم

.النفسي للمحكوم علیه

أن هذه العقوبة تتصف بالقسوة، و تشمئز منها النفوس، و یتأذى بها الشعور _2

الاجتماعي، فهي عودة إلى العصور القدیمة، حینما كان سفك الدماء مباحا، و هي بهذا 

.ر الجانيتتعارض مع إنسانیة الفكالمعنى تحمل معنى الانتقام لا التقویم، مما یجعلها

.سابق الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _1
.سابق الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _2
.سابق الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _3
.سابق الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _4
.396، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، دئ علم الإجرام و العقابمباعمار عباس الحسیني، _5

367.398.
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عقوبة الإعدام لیست ضروریة لتحقیق الردع العام، إذ یمكن استبدالها بعقوبات _3

الردع      أخرى لا تقل عنها ردعا كعقوبة السجن المؤبد، الذي یمكن أن یحقق جمیع مطالب 

.عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةبو الحمایة، كما یمكن استبدالها

تجاه المؤید لعقوبة الإعدام الا : الثانيالاتجاه

یرتكز هذا الاتجاه بالإبقاء على عقوبة الإعدام، و هذا راجع لما لها من أهمیة في ردع 

المجرمین، و كف آذاهم و التقلیل من معدلات الجریمة، و ما قیل بشأن تأیید هذه العقوبة 

1:، و لعل أهم الحجج التي تمسكوا بهاكثیر

نتقاد الذاهب إلى الآثار على عقوبة الإعدام، على ذلك الا ءأنصار الإبقاردَّ _1

هذا الأثر لا شك أنه جتماعیة السلبیة التي تولدها هذه العقوبة على المحكوم علیه، بأن الا

و لكنه في واقع الأمر لیس أشد من الأثر الذي یتخلف في نفوس عائلة المجرم، ،موجود

.محكومیتهتصلا بعائلته طیلة فترةد، وبقاءه معند الحكم علیه بالسجن المؤب

یرد على الانتقاد الذاهب إلى أن هذه العقوبة قاسیة، بالقول أن الإعدام لا یطبق إلا_2

من هذه الوجهة فإن هذه العقوبة تناسب الجرم المرتكب، على مرتكبي الجرائم الخطیرة، و 

ترم حق المجني علیه في كما أنه لا یجوز المطالبة بالحفاظ على حیاة الجاني، إن لم یح

.الحیاة

إن الخوف من عقوبة الإعدام، من شأنه أن یحد من النزاعات الشریرة للمجرمین، _3

فهي عقوبة توقع مقابلا للفعل الإجرامي، وهي وسیلة جدیة و فعالة لمكافحة الإجرام، 

.فبمجرد تفكیر الجاني بفداحة العقاب، یردع مباشرة عن ارتكاب الجریمة

لا تزهق  أيكما هو معلوم، فالإعدام في الجزائر لا ینفذ في الأرض الواقع :حظةملا

روح المحكوم علیه، وهذا راجع لمصادقة الجزائر على بعض المعاهدات و المواثیق 

الذي كان بتاریخالدولیة في صورة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

.403إلى933، ص من مرجع سابقعمار عباس الحسیني، _1
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و الخاصة بتجمید تنفیذ 1993المتحدة لسنة لائحة الأمم و كذا  ،1989ماي 16

.وبقیت حبرا على ورقو بالتالي لم تعد لهذه العقوبة أیة فعالیة .عقوبة الإعدام

القتل العمد  ةمیر لجالعقوبات السالبة للحریة :الفرع الثاني

خلال فترة بإجباره على الإقامةیقصد بهذه العقوبات حرمان المحكوم له بها من حریته

و السجن ) أولا(ؤبدتتمثل هذه العقوبات في السجن الم.عقوبته داخل المؤسسات العقابیة

).ثانیا(المؤقت

السجن المؤبد: أولا  

هو حكم تصدره محكمة الجنایات المختصة على جریمة، یقضي بموجبها الجاني ما 

من حیث الجسامة، تبقى من حیاته في السجن، وهي العقوبة التي تلي عقوبة الإعدام

و هي العقوبة المقررة 1باعتبارها تستغرق كل حیاة المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة،

2.)ع.ق 263(قرة الثالثة من المادة لجنایة القتل العمد المنصوص علیها في الف

هي أربعة متواجدة على مستوى كل ة داخل مؤسسات لإعادة التأهیل، و تطبق هذه العقوب

یخضع المحكوم علیه بها لنظام ، و الرواقیة، یة الشلف، تازولت، تیزي وزومن ولا

إنفرادي، إذ یعزل لیلا و نهارا لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهذا طبقا لأحكام الفقرة 

تنظیم السجون و إعادة الإدماج المتعلق ب04_05من القانون رقم 3)46(الثانیة من المادة

4.جتماعي للمحبوسینالا

في الأصل أنّ الجاني في حال ما حكم علیه بعقوبة السجن المؤبد، یقضي ما تبقى من 

حیاته في السجن، لكن هذا لا یعني أنه لا یمكننه الخروج، إذ یجوز له في بعض 

الحالات أن یستفید من الإفراج المشروط إذا كان حسن السلوك و السیرة، كما ظهرت 

الطبعة الثانیة، دار بلقیس للنشر، /القسم العام/شرح قانون العقوبات الجزائريدنیا رشید، _سعید بوعلي_1
.210، ص2016الجزائر،

.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _2
، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي 2005فبرایر 6المؤرخ في 04-05قانون رقم _3

.2005فبرایر 6الصادر بتاریخ 12ج العدد .ج.ر.للمحبوسین، ج
.211دنیا رشید، مرجع سابق، ص_سعید بوعلي_4
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نة، بوس خلال فترة اختبار مقدرة بخمسة عشر سهنالك ضمانات جدیة لاستقامة المح

1).س.ت.ق 134(و هذا طبقا للمادة 

ستفادة من نظام الإفراج المشروط، إذا أبلغ السلطات كما یمكن للمحكوم علیه الا

المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه، و من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو

2.بریهیقدم معلومات للتعرف على مد

السجن المؤقت:ثانیا

أخف عقوبة للجنایات، من حیث الجسامة، و هيهي عقوبة تلي عقوبة السجن المؤبد

ة دو هذا طبقا للماسنة على الأكثر30سنوات على الأقل إلى 05تتراوح مدتها ما بین 

3.)ج.ع.ق 5(

تل ، كجنایة قالأعذار القانونیةمقترن بعذر من تقرر هذه العقوبة لجنایة القتل العمد ال

فقرة الثانیة من المادة المنصوص علیها في البنها حدیث العهد بالولادةالأم لا

الجنایات المرتكبة ضد أمن الدولة، :غیرها من الجرائم نذكر البعض منهاو 4،)ع.ق261(

ومنها تسلیم معلومات أو اختراع یهم الدفاع الوطني إلى شخص یعمل لحساب دولة 

و الجریمة المتعلقة 5،)ع.ق68(جنبیة أو مؤسسة أجنبیة المنصوص علیها في المادة أ

عشر، مع استعمال 16بالإخلال بالحیاء و هتك العرض المرتكب على قاصر لم یكمل 

6.)ج.ع.ق 336و335(وص علیه في المادة العنف المنص

.، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، سالف الذكر04-05قانون رقم _1
، 2010ط، دار ھومة للنشر، الجزائر، .، د/القسم العام/مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو، _2

.287ص
14-21قوبات، المعدل و المتمم بالقانون رقم المتضمن قانون الع1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _3

.2021دیسمبر 29، الصادر بتاریخ 99ج العدد.ج.ر.، ج2021دیسمبر 28مؤرخ في 
.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل بقانون _4
.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل بقانون _5
.الذكرسالف02-16قانون العقوبات المعدل بقانون _6
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القتل العمدمةیر العقوبة المالیة لج:رع الثالثالف

، وهي عبارة عن إلزام المحكوم علیه بالقتل بأن یدفع على الغرامةتتمثل هذه العقوبة في 

یقدره القاضي وفقا للقواعد ، مبلغ معین من النقود للخزینة العمومیةأساس عقوبة جزائیة 

1.المقررة بهذا الشأن، وعملا بمبدأ الشرعیة

05(، إلاّ انّه بالرجوع إلى المادةلعمدجنایة القتل ال هذه العقوبةلم ینص المشرع صراحة 

نجد أنّ عقوبة الغرامة تجد تطبیقها من خلال الحكم بعقوبة السجن 2)ج.ع.مكرر ق

إنّ عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة '':ؤقت، وهو ما نصت علیه بقولهاالم

التي یستفاد من ، ظروف التخفیففي حال ما إن استفاد الجاني من  يبالتال و .''الغرامة

لتي كالأم ا الإعدام إلى السجن المؤقت،و من تنزیل العقوبة من السجن المؤبد أخلالها

تقتل ابنها حدیث العهد بالولادة و حكِم علیها بالسجن المؤقت، یجوز للقاضي زیادة على 

.ذلك أن یصدر حكم یتعلق بالغرامة المالیة

  : ةكیفیة تحصیل الغرام

المتضمن قانون تنظیم 04-05من القانون رقم 3)10(تنص الفقرة الأولى من المادة 

السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، على اختصاص النیابة العامة و دون 

.سواها بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة

لغرامات أو كما نصت الفقرة الثانیة و الثالثة من نفس المادة، على ملاحقة تحصیل ا

الترتیب قابض الضرائب أو إدارة أملاك مصادرة الأموال المحكوم بها یقوم على وجه 

.الدولة، وذلك بناءً على طلب النائب العام أو وكیل الجمهوریة

.217سعید بوعلي، مرجع سابق، ص_1
.سالف الذكر23-06قانون العقوبات المعدل بقانون _2

.، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، سالف الذكر04-05قانون رقم _3
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القتل العمد ةمیر جل العقوبات التكمیلیة:المطلب الثاني

أنّها عبارة عن مجموعة من العقوبات المكملة للعقوبات ، علىتعرف العقوبات التكمیلیة

.إما ملزمة بالنطق بها أو غیر ذلكتكون،الأصلیة

، )الفرع الأول (و ما یهمنا في هذا المطلب هو دراسة كل من عقوبة الحجر القانوني 

میلیة كعقوبات تك)الفرع الثاني (دنیة و العائلیةالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة الم

.لجنایة القتل العمد

الحجر القانوني :الفرع الأول

نصت ،كانت موجودة في قانون العقوبات عنوان العقوبات التبعیة،عقوبة تكمیلیة هي

على أنه في حالة 2006ثر تعدیل قانون العقوبات إ 1)مكرر 09و 09(علیها المادة

2.تكون المحكمة ملزمة بالحكم بهاالحكم بعقوبة جنائیة

أثناء تنفیذ ،یتمثل الحجر القانوني في حرمان المحكوم علیه في ممارسة حقوقه المالیة

الدلیل على ذاك نقضت المحكمة العلیا قرار قضي برفض دعوى  و ،العقوبة الأصلیة

3.المحكوم علیه بعقوبة جنائیة ترمي إلى إبطال البیع الذي أنجزه أثناء تنفیذ العقوبة علیه

لا یجوز للمحجور علیه إدارة أمواله بنفسه ولذلك وجب علیه تعیین ولي أو تبعا لذلك ف

وصي أو ولي وجب على القاضي أن یعین كن له وصي یتولى إدارة أمواله، أمّا إذ لم ی

من قانون 5)104(المادة ما نصت علیه  ووه 4في نفس الحكم مقدما لرعایة أمواله،

.الأسرة

.سالف الذكر23-06قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _1
ھادة الماستر،  تخصص قانون ،  مذكرة لنیل شالقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصدشھرزاد المحروق، _2

.65، ص2020_2019، اسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیسكلیة الحقوق و العلوم السیعام، 
، لسنة 01العدد، المجلة القضائیة،1986-06-29، صادر بتاریخ 43476م، ملف رقم .قرار المحكمة العلیا، غ_3

.14، ص1993
.221دني رشید، مرجع سابق، ص -سعید بوعلي_4
المؤرخ في 02-05یتضمن قانون الأسرة، معدل و متمم بالأمر رقم 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون رقم _5

.2005الصادر بتاریخ 15ج العدد .ج.ر.، ج2005فبرایر 27
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أن الحجر القانوني یكون إما إلزامیا أو1،)مكرر9و 9(یستفاد من اقتران المادتین 

العقوبة على المحكوم ولا تطبق هذهیا، فیكون إلزامیا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة ختیار ا

القانون، كما كان الحال سابقا عندما كان الحجر القانوني عقوبة تبعیة، بل علیه بقوة

لا یكفي أن تكون الجریمة جنایة لتطبیق الحجر و  2.یتعین على القاضي أن یأمر بها

و من ثم فإذا القانوني وجوبا، بل یتعین أن تكون العقوبة المحكوم علیها أیضا جنائیة،

صدر عل المتهم المتابع بجنایة حكم یقضي علیه بعقوبة جنحیة، فإن القاضي لا یلزم 

3.بالحكم على الحجر القانوني

و لم یشر المشرع إلى العقوبات التي یكون فیها الحجر القانوني اختیاریا، و مع ذلك 

مت هذه العقوبة مقررة في دا فلیس ثمة ما یمنع الحكم به في حال الحكم بعقوبة جنحیة ما

5.و لم یعلق المشرع تطبیقها على شرط أن ینص القانون علیها صراحة4)ع.ق 9(مادةال

طنیة المدنیة و العائلیة الحرمان من ممارسة الحقوق الو :الفرع الثاني

، تیكون لمدة 6)ج.ع.ق 1مكرر9(المادة على هذه العقوبة في الفقرة الأخیرة من نصّت 

تاریخ انقضاء العقوبة الأصلیة، سواء بالتنفیذ الكلي ري من تسسنوات، 10لمدة أقصاها 

.للعقوبة أو من تاریخ الإفراج في حال استفادته من عفو رئاسي مثلا

ما سبق، أن المحكوم علیه بعقوبة جنائیة لا یطبق علیه الحرمان من الحقوق و یترتب ع

ون كما كان الحال سابقا لما كان الحرمان من الحقوق الوطنیة المذكورة أعلاه بقوة القان

7.ئیةو المدنیة و العائلیة كعقوبة تبعیة، بل یتعین أن یأمر به الحكم القاضي بعقوبة جنا

ولا یكفي أن تكون الجریمة جنائیة لتطبیق عقوبة الحرمان، بل یتعین أن تكون العقوبة 

إذا صدر على متهم متابع بجنایة حكم یقضي علیه بعقوبة المحكوم بها جنائیة، و من ثم ف

.سالف الذكر23-06نون قانون العقوبات المعدل و المتمم بقا_1
.66، ص ، مرجع سابقشھرزاد المحروق_2
.66المرجع نفسھ، ص_3
4

.سالف الذكر23-06قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _
،2018، الجزائر، 17ر ھومة للنشر و التوزیع، الطبعة ، داالوجیز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقیعة، _5

.327ص 
.سالف الذكر23-06قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون _6
.329، مرجع سابق ص 17، الطبعةالوجیز في القانون الجنائي العامنقلا عن أحسن بوسقیعة، _7
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.لحرمان من الحقوق المذكورة أعلاهجنحیة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالحكم علیه با

1.م بالحرمان من حق واحد أو أكثرو القاضي مخیر بین أن یحك

لم یكن یحدد ،2006تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون العقوبات 

في حین كان یجددها في الجنح، أي ،مدة نفاذ هذه العقوبة عندما كانت عقوبة تبعیة

2.عندما تكون عقوبة تكمیلیة بخمس سنوا ت على الأكثر

في ضوء هذا الفراغ، سبق لنا إثارة التساؤل حول مدة الحرمان من الحقوق المدنیة و بدأ 

تنفیذها، و قلنا بوجود احتمالین، إما أن المشرع أراد بإلغائه لمدة الحرمان حصر هذه 

العقوبة  في مرحلة تنفیذ هذه العقوبة كما هو الحال للحجر القانوني، و إما أنه جعل هذه 

.بدة مدى الحیاةالعقوبة مؤ 

، حیث حدد مدة 2006و یبدو أن المشرع قد استجاب لندائنا، إثر تعدیل قانون العقوبات 

سنوات على الأكثر،)10(الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة بعشر 

3.ن تاریخ الإفراج عن المحكوم علیهنقضاء العقوبة الأصلیة، أو مو تسري من یوم ا

.329ص، مرجع سابق، 17، الطبعةالوجیز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقیعة، _1
.329، صالرجع نفسھ_2
.330ص المرجع نفسھ، _3
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تشدید و تخفیف عقوبة جریمة أثر الظروف على:المبحث الثاني

لقتل العمدا

المؤبد، وهذا راجع لطبیعة بالسجنالقتل العمدب جریمةیعاقب لمرتك،كقاعدة عامة

بسیط لا یتوفر فیه إلا الأركان العامة لهذه الجریمةباعتباره قتل القتل

لكن كاستثناء، غالبا ما تكون جریمة القتل العمد مقترنة بمجموعة من الظروف قد تغیر 

قد یحدث العكس في بعض بة، إذ تشددها لتصل إلى الإعدام، كمامن نوع العقو 

ن الإعدام أو السجن بدلا م، إذ تخفف من العقوبة لتصل إلى السجن المؤبدالحالات

، ولدراسة هذه الحالات لیس هذا و فقط بل یصل تخفیفها إلى السجن المؤقت،المؤبد

، إذ نتناول في المطلب الأول أثر الظروف یستدعي لنا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

على تشدید عقوبة جریمة القتل العمد، أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة أثر الظروف 

.یف عقوبة جریمة القتل العمدعلى تخف

القتل العمد ةمیر تشدید عقوبة ج علىالظروف و أثرها :المطلب الأول

في  1984/04/18صدر قرار عن الغرفة الجزائیة الأولى بالمحكمة العلیا بتاریخ 

العنصر الذي یشترط ،یعتبر ركنا من أركان الجریمة":جاء فیه 36_646الطعن رقم 

توافره لتحقیقها، بینما یعد ظرفا مشددا العنصر الذي یضاف إلى أركان الجریمة و یشدد 

و العنصر المقصود هنا هي مجموعة الوقائع أو الملابسات، التي إذ ما اقترنت 1"عقوبتها

ن بالجریمة شددت عقوبتها، و للقاضي أن یحكم بعقوبة أشد من تلك التي یقررها القانو 

، أو بصفة المجني )الفرع الأول(لجریمة القتل البسیط، وتكون متصلة إما بالقصد الجنائي 

، أو )الفرع الثالث(، كما قد تشدد نظرا لهدف الجاني لبلوغ جریمة أخرى)الفرع الثاني(علیه 

.الفرع الرابع(نظرا للوسیلة المستعملة لارتكاب الجریمة  (

، لمحكمة العلیالالمجلة القضائیة ، 1984/04/18الصادر بتاریخ  36_646رقم ج، ملف .المحكمة العلیا، غقرار _1

.242، ص 1990، سنة 02العدد 
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المتصلة بالقصد الجنائي الظروف : ولالفرع الأ             

إلى  ،هو انصراف إرادة الفاعلف هو الكن المعنوي لجریمة القتل العمدالقصد الجنائي

و عند اقتران 1نة للركن المادي للجریمة،ارتكاب فعل القتل مع علمه بكافة العناصر المكوّ 

جسامة ثر على و الترصد، ففي هذه الحالة یتأمعنوي مع سبق الإصرار الركن الهذا 

.تشدید العقوبةالفعل، و بالتالي على

القتل مع سبق الإصرار:أولاً 

لارتكاب جنحة أو ،على أنه القصد المصمم علیه قبل الفعل،سبق الإصراریعرف 

وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد ،جنایة غرض المصیر منها إیذاء شخص معین

2.معلقا على حدوث أمر أو موقوف على شرط

:عناصر سبق الإصرار_ أ 

:یقوم سبق الإصرار على عنصرین 

ة تمر و هو عنصر نفسي، فسبق الإصرار یقضي فترة زمنی:عقد العزم و التصمیم_1

3،زمنیة طویلة لتحقیق العزم، و لیس بالضروري أن تكون فترة بین العزم و تنفیذ الجریمة

4).ع.ق 256(و هذا ما أكدته المادة 

إلا أن جل ،على الرغم من عدم تطرق المشرع لهذا العنصر:التفكیر و التدبیر_2

 أهمهماف 5،الفقهاء بما فیهم الفرنسیون اتفقوا على وجوب توافره لكي یتوفر الظرف المشدد

، 1، الجزء)الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال(الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، أحسن بوسقیعة_1
.17،ص 2005دار ھومھ للنشر و التوزع ،الجزائر ، 

.122، ص2013، الجزائر ، ، دار ھومھ للنشر و التوزیعالقتل العمد و أعمال العنف في التشریع، يجمال نجم_2
3

.32، ص2012/2013، دار ھومھ، الجزائر، 15، ط 1، جالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، _
.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم _4

5 _Michel véron, Droit penal special, 07ème éditon sirey, paris,2019, page 25 .
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و هو أن یكون الجاني قد فكر فیما عزم علیه ،صرین، بل إن شرط المدة متفرع عنهالعن

1.و تدبر في عواقبه ثم أقدم علیه،و رتب وسائله

:المقررة لهالعقوبةق الإصرار و بإثبات س _ب

تهام، و باعتبار أن سبق الإصرار ات سبق الإصرار على عاتق سلطة الایقع عبء إثب

إثباته على نحو مباشر، لذلك إذ لم هو حالة نفسیة تقوم في ذهن الجاني، فإنه لا یمكن 

وى القرائن التي تكشف عن فإنه لا یكون هناك من سبیل لإثباته س،یعترف الجاني به

2.جوده، أي المظاهر الخارجیة و الأفعال المادیة التي صدرت عن الجانيو 

حدد المشرع العقوبة لهذا العنصر، حیث اعتبره من الظروف المشددة للعقوبة إذا اقترن 

من عقوبة السجن المؤبد ،بالقصد الجنائي، و تشدد العقوبة الأصلیة لجنایة القتل العمد

261(ا نصت علیه المادة إلى الإعدام في حال توفر عنصر سبق الإصرار، و هذا م

دا بإنسان معین أو و لا یؤثر في قیامه بعد ذلك أن یكون قصد القاتل محد3،)ج .ع.ق

أو حتى على :"...عند قولها4)ج.ع.ق256(المادةو هذا ما جاءت بهغیر معین، 

".شخص یتصادف و جوده أو مقابلته

التي ) ف.ب(و تطبیقا لذلك فقد قضي بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم

في حقها حكما بالإعدام لأجل اقترافها 5أصدرت محكمة الجنایات بمجلس قضاء تبسة

یث أننا و برجوعنا إلى قرار الإحالة الصادر عن لجریمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ح

كانت قد فكرت في غرفة الإتهام للوقوف على ملابسات القضیة، تبین أن المتهمة فعلا

التي سبق الاعتداء علیها جنسیا من أحد أفراد ،و خططت لها انتقاما لإبنتهاأمر جریمتها

تقم لابنتها، فضلا عن ذلك فإن عائلة الضحیة، فعقدت العزم منذ تلك الواقعة على أن تن

، 1جزء،)الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال(الوجیز في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقیعة ، _1

24،صمرجع سابق
، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نیل شھادة الظروف المشددة و الظروف المخففة لجنایة القتل العمدبلھواري سعاد، _2

الماستر، تخصص قانون جنائي و العلوم الإجرامیة، قسم قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 
.47، ص2019/2020الحمید بن بادیس ، مستغانم، 

.سالف الذكر02-16ن العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم قانو_3
.سالف الذكر02-16ون رقم قانون العقوبات المعدل و المتمم بقان_4
.2002/30، قضیة رقم 2002/07/01حكم صادر عن محكمة الجنایات لمجلس قضاء تبسة بتاریخ _5
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النیة المبینة من طرف القاتلة لم تكن مقتصرة على الضحیة بل أنها عقدت العزم على أن 

تقتل أي شخص من عائلة الضحیة، و في هذه الحالة یكون القتل ولید إصرار سابق لذلك 

.غلبیةأصاب قضاة المجلس عند إجابتهم عن السؤال المتعلق بالظرف المشدد بنعم بالأ

القتل مع الترصد :ثانیا

في مكان أو أكثر و ذلك إما ،الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت

1.لإزهاق روحه أو الاعتداء علیه

نستنتج خلال هذا التعریف أن الترصد هو انتظار الجاني للمجني علیه في مكان معین 

.یتوقع المجني القدوم علیه بهدف إتمام جریمته

عناصر الترصد _ أ  

:فر ثلاثة شروط نستخلصها من التعریف السابقالقیام الترصد یشترط تو 

.و هو انتظار الجاني للمجني علیه لفترة زمنیة معینة:الشرط الزّماني.1

.و هو أن یرابط الجاني في انتظار المجني علیه في مكان ما:الشرط المكاني.2

مكان معین و انتظاره لفترة زمنیة الهدف من تواجد الجاني في :شرط الهدف.3

2.للمجني علیه هو الاعتداء علیه و إزهاق روحه

  .له العقوبة المقررةإثبات الترصد و  _ب 

الترصد هي واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الاعتراف 

هذه الأدلة فتخضع لسلطة ثبات على سلطة الاتهام، أما تقریر و شهادة الشهود، ویقع الإ

3.محكمة الموضوع

.سالف الذكر02-16من قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون ، 256المادة أنظر_1
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ، ظروف التشدید في جریمة القتل العمدكحالي اسماعیل ، –بن جعفر فیصل _2

ص ، 2020/2021تخصص القانون الجنائي و العلوم الإجرامیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، 
40.

.50سعاد، مرجع سابق، صبلھواري_3
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فهي نفسها مع العقوبة المنصوص علیها في القتل مع سبق أما فیما یخص العقوبة 

261المادة(و المتمثلة في رفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام، ،الإصرار

1).ج.ع.ق

الظروف المتصلة بصفة الجاني :نيالفرع الثا

 إذ في حالمن السجن المؤبد إلى الإعدامتتحول العقوبة المقررة لجریمة القتل العمد

.الأصول أو الفروعوقعت الجریمة على

قتل الأصول جریمة: أولا   

، أو أي على أن قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم2)ج.ع.ق 258(عرفت المادة

.من الأصول الشرعیین

لعلاقة الأبویة ما ل ، وهذا راجع من أبشع الجرائم وأكثرها فضاعةیعتبر قتل الأصول

، فتنكر الفرع لأصله و وصول نفسیته الشریرة إلى حد إزهاق روح بین القاتل و الضحیة

أصله، جعل المشرع یتدخل لیضع حد لهذا الفرع الفاسد، وذلك بتسلیط علیه عقوبة قد 

.تصل إلى الإعدام

:قتل الأصول جریمةعناصر_أ    

:تكون جنایة قتل الأصول من عنصرینت

قتل عمد أو أن یكون ثمةیشترط في جریمة قتل الأصول:وقوع القتل عمدا_1

كانت جریمة القتل تامة ،ه، فإذا أفضى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني علیالشروع فیه

ام الشروع في جنایة قتل فنكون أم،وفاة الضحیة، أما إذ لم یؤدي الاعتداء إلى الأركان

3.الأصول

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
3

.52شھرزاد المحروق، مرجع سابق ، ص _
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بأن جنایة قتل الأصول لا یمكن أن تتكون إلا إذا وجد ،"كرارا" یرى الفقه الایطالي

و اتفق الفقه 1إضافة إلى القتل العمد ظرف سبق الإصرار، لكن بقي هذا الرأي منعزلا،

، من عدمهاقترانها بسبق الإصرار  علىو القضاء على أن الجریمة تقوم بغض النظر 

فان ذلك لا یؤثر على ،لذلك لو فرضنا أن جنایة قتل الأصول كانت عن سبق الإصرار

2.أن تطرح أسئلة حول هذا الظرف،العقوبة و أنه لیس لازما على محكمة الجنایات

العلاقة الأبویة هو وجود یشترط لتشدید العقوبة، وجود شرط آخر و :العلاقة الأبویة_2

ي علیه أحد أصول الجاني ، بحیث یكون المجني تكون بین الجاني و المجني علیهالت

3.د حالات التبني و الكفالةاستبع، مع االشرعیین

ا اعتبار هذا العنصر مشددا للعقوبة في قرارها الصادر من وقد أكدت المحكمة العلی

یكون :"على أنه84/05/29بتاریخ 34/771الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 

عنصر الأبوة ظرفا مشددا في جنایة قتل الأصول و بهذه الصفة یجب أن یكون محل 

و إلا كان باطلا و یترتب عن ذلك 305سؤال مستقل و ممیز طبقا لمقتضیات المادة 

4".بطلان الحكم المبني علیه

، للفاعل، وكذا الجد و الجدةعیین یشمل الأصل الشرعي كل من الأب و الأم الشر 

ن  أن نعتبر من الأصول أب الزوجة  یمك، بالتالي لاو الأم سواء كانا من جهة الأب

أو ، ولا أولاد الخال و لا أولاد العم أو العمة،لأخواتو لا الإخوة و ا،و لا أخ الزوجة

5.الخالة حتى و لو كانوا شرعیین

.30ص ، 2011، دار ھومة، الجزائر، 07الطبعة ، مذكرات في القانون الجنائي الخاص، بن شیخ لحسین_1
.52شھرزاد المحروق،  المرجع السابق، ص_2
.28، ص1، جالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، _3
.294، صفحة 1989لسنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد _4
.31سابق ،ص مرجع ، بن شیخ لحسین_5
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:المقررة لهاعقوبة إثبات الجریمة و ال_ب

هو توفر القتل و وجود القرابة، ،إن محل إثبات قضاة الموضوع في هذه الجریمة

یستعین القاضي بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود و غیرها من ،و لإثبات هذا الأخیر

.القرائن التي نص علیها قانون الأسرة فیما یخص إثبات النسب

مهما كانت عقوبة قتل الأصول الإعدام دائما، تكون 1)ج.ع.ق261(طبقا لنص المادة

الظروف التي اقترف فیها الجرم، ولا یستفید الجاني من الأعذار المخففة، وهذا طبقا لما 

2).ج.ع.ق282(نصت علیه المادة 

قتل الفروع جریمة:ثانیا

المشار إلیها آنفا أن المشرع عندما 3)ج.ع.ق258(من المادة  في الوهلة الأولى یلاحظ

نطاق الأصول دون قتصره فقط علىل العمد المبني على صلة القرابة اشدد عقوبة القت

مع فقرتها الأخیرة التي تحیلنا إلى 4)ج.ع.ق272( نص المادةالفروع، إلا أنه باستقراء 

رفا مشددا لجریمة ظ قتل الفروع یعدنستنتج أن 5،)ج.ع.ق271(الفقرة الرابعة من المادة 

.القتل العمد

:قتل الفروععناصر جریمة_ أ 

6:تتكون جریمة قتل الأصول من العناصر الآتیة

تربط بین الجانيسلطة قائمة ، وجود یشترط لقیام جنایة فتل الفروع:عنصر السلطة_1

أحد الوالدین الشرعیین أو غیرهما من باعتباره لجاني ل و المجني علیه، بحیث یكون

.سلطة على الفرع وهذا الأخیر یشترط أن یكون طفلاالأصول الشرعیین 

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم العقوبات المقانون _1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
.سالف الذكر02-16ل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات المعد_3
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_4
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم العقوبات المقانون _5
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم المالعقوباتمن قانون 272انظر المادة _6
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أو الشروع فیه، یشترط في جریمة قتل الفروع أن یكون القتل عمدا :وقوع القتل عمدا_2

.وعلیه إذا أدى الضرب أو الجرح إلى وفاة الجانین كانت الجریمة تامة الأركان

:لعقوبة المقررة لجریمة قتل الأصولا_ ب 

1:بین حالتینفي هذه الحالة نمیز

جاوز سن السادسة عشرتإذا كان الفرع : الحالة الأولى

یجب تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة في هذه الحالة 

ولا یوجد محل لتطبیق السجن المؤبد، فتكون عقوبة مرتكب هذه الجریمة 2)ج.ع.ق263(

3.)ج.ع.ق272(المادة 

السادسة عشرإذا كان الفرع لم یبلغ سن :الحالة الثانیة

العقوبة المطبقة هي تلك المنصوص في هذه الحالة تكونف ،هذا هو المقصود بالطفل و

و المتمثلة في الإعدام بدل عقوبة 4)ج.ع.ق272(علیها في الفقرة الرابعة من المادة

.طة التي یمتلكها الأصل على الفرعالسجن المؤبد، و مبرر ذلك هو سل

لبلوغ جنایة أخرى الظروف المشددة بالنظر إلى هدف الجاني :الفرع الثالث

"على أنه) ج.ع.ق 263(تنص المادة  یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب :

".أخرىلا جنایة أو ت

أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إعداد 

".فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتهافرار مرتكب هذه الجنحة أو الشركاءتسهیل

1
.42ص،1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02، الطبعة شرح قانون العقوبات الجزائريإسحاق إبراھیم منصور، _

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم العقوبات المقانون _2
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_3
.سالف الذكر02-16لمتمم بقانون رقم قانون العقوبات المعدل و ا_4
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تبین من نص هذه المادة أنها جاءت بظرفین مشددین لجریمة القتل العمد، إذ یتمثل 

ان جنایة القتل العمد بجنایة أخرى، و الظرف الثاني هو ارتباط الظرف الأول في اقتر 

.القتل العمد بجنحة

اقتران القتل العمد بجنایة أخرى : أولا   

على العقوبة الواجب تطبیقها على 1)ج.ع.ق 263(نص المشرع في نص المادة 

الشخص المدان بالقتل العمد  في حال مع اقتران هذا الأخیر بجنایة أخرى، 

فالمشرع بدون أن یجمع العقوبات مادیا، واحتراما لمبدأ عدم الجمع بین العقوبات، نص 

للجمع، أي جعل من الجریمة الأخف ظرفا مشددا للجنایة خاصعلى نظام قانوني

2.طرالأخ

شروط تشدید عقوبة القتل العمد المقترن بجنایة _ أ  

ة، إذا توفرت من العقوبة على القتل العمد المقترن بجنای3)ج.ع.ق 263(تشدد المادة 

:فیها الشروط الآتیة

یشترط في القتل أن یكون عمدا، انصراف إرادة الفاعل إلى :ارتكاب جریمة قتل عمدا_1

یه لا لع، و علمه بكافة العناصر المكونة للعنصر المادي للجریمةارتكاب فعل القتل مع 

ذلك  إلى جانبو  4.یشترط هذا الشرط في جرائم القتل غیر العمدیة المقترنة بجنایة أخرى

فإذ توفر الشروع في جریمة القتل ،لا مجرد الشروع فیهایشترط أن تكون الجریمة تامة

، )ج.ع.ق 263/1(یطبق علیه نص المادة بجریمة أخرى لا یتوفر ظرف التشدید و لا

32(هذا ما نصت علیه المادة و  5،بل تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم

.السالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم _1
.42سابق، ص مرجع خ لحسین،بن شی_2
.السالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم _3
، مذكرة نیل إجازة الظروف المشددة و المحققة لجریمة القتل العمد في القانون الجزائريوي،نوال عبد الاّ _4
.31ص الجزائر،ضاء،الدفعة الثانیة عشر، الق
.50سابق، صكحالي اسماعیل، مرجع _بن جعفر فیصل_5
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یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من :"1)ج.ع.ق

"بینها 

بجنایة مهما یشترط لتشدید العقوبة أن یقترن القتل :أخرىاقتران جریمة القتل بجنایة _2

و لا یجب توافر سبب من 2كانت طبیعتها، وأن تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن،

ن في هذه الحالة لا یكون لتشدید العقوبة حة أو مانع من موانع المسؤولیة، إأسباب الإبا

3.مبرر

یشترط كذلك في الجنایة، أن تكون مستقرة عن جنایة القتل و متمیزة علیها، فلا یطبق 

لتشدید إذا أحدثت الجریمتین بفعل واحد، كأن یقتل شخص بطلقة ناریة خارجة عن بندقیة ا

شخص واحد، أو قذف شخص قنبلة و قتلت عدد كبیر من الأشخاص، ففي هذه الحالة 

دى إلى تعدد النتائج، ظرا لوحدة النشاط الإجرامي الذي أنكون بصدد التعدد المادي ن

5).ج.ع.ق32(لمادة هذا ما نصت علیه او  4،وبالتالي یطبق الوصف الأشد

إنّ الشرط الذي لا یمكن الاستغناء عنه لتشدید العقوبة في جریمة :شرط المزامنة _3

، فالعلاقة الزمنیة هي التي تكوّن تشدید العقوبة، المقترن بجنایة، هو شرط المزامنةالقتل 

بشكل یجعلهما ،خرىعلیه فإذ وجد فاصل زمني ما بین القتل العمد و الجنایة الأو 

و بالتالي لا یوجد محل لتطبیق ما ،فإنّه لن نكون بصدد مزامنةمستقلتین عن بعضهما،

الأمر الذي یحیلنا لتطبیق نص المادة 6).ج.ع.ق263(ورد فیه في نص المادة 

8.و التي نصت على وجوب الحكم بالعقوبة الأقصى للجریمة الأشد7)ج.ع.ق34(

.ذكرسالف 02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.44جع سابق، صبن شیخ لحسین، مر_2
، القسم الخاص، معھد البحوث و الدراسات العربیة، القاھرة، سنة شرح قانون العقوباتمحمود نجیب حسني، _3

.112، ص1979
.86، ص2000، مطبعة كاھلة، الجزائر، قانون العقوبات الخاصزعلاني عبد المجید، _4
.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم _5
سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_6
سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_7
.43سابق، ص مرجع ،بن شیخ لحسین_8
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  : لهالعقوبة المقررة إثبات الاقتران و  _ب  

كل ما یؤدي إلى إثبات مسؤولیة الجاني عن الجنایتین معا، وتوافر المعاصرة الزمنیة 

بینهما یؤدي إلى ثبوت الاقتران المطلوب، وهي كلها أمور موضوعیة، تخضع لتقدیر 

.محكمة الموضوع

تصبح الجنایة ،المزامنةن القتل بجنایة و ا، اقتراالقتل عمدً :بمجرد توافر الشروط الثلاثة

فترفع من جسامة العقوبة من السجن المؤبد إلى ،الثانیة ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمد

1.)ج.ع.ق263(الإعدام، وهذا ما نصت علیها الفقرة الأولى من نص المادة 

ة الأخرى عمد لأي سبب كان، فإن الجنایبراءة المتهم في جریمة القتل الوفي حال

2.مستقلة علیها، أي تنطبق علیه عقوبتها، والعكس صحیح

بجنحةاقتران القتل العمد :ثانیا

أن یرتكب الجاني جریمة القتل العمد، من أجل تسهیل :یقصد بارتباط قتل العمد بجنحة

و مثال ذلك قتل حارس في البنك من أجل تسهیل 3مهمته في ارتكاب جریمة جنحیة،

.عملیة السرقة 

:ة القتل المقترن بجنحة تشدید عقوبشروط _أ

یجب 4،)ج.ع.ق263/2(حتى نكون بصدد تطبیق التشدید المنصوص علیه في المادة 

:یجب توفر شروط متمثلة فیما یلي 

جریمة القتل العمد بجمیع یشترط ارتكاب الجاني:ارتكاب الجاني لجریمة القتل العمد_1

، أو أن یستفید الجاني من سبب من أسباب ا إذا كانت الجریمة في حد الشروعأركانها، أم

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.32نوال عبد اللاوي، مرجع سابق، ص _2
3

.51كحالي اسماعیل، مرجع سابق، ص _بن جعفر فیصل_
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_4
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الإباحة، أو مانع من موانع المسؤولیة، أو عذر مخفف للعقوبة في هذه الحالة لا یوجد 

.العقوبةو بالتالي لا مجال  لتشدید1)ج.ع.ق263(محل لتطبیق الفقرة الثانیة من المادة

یشترط لتشدید العقوبة في القتل العمد أن یقترن هذا الأخیر :اقتران القتل بجنحة_2

ط أن تكون الجنحة التي ارتكب ن تكون متمیزة عنها، كما یشتر أ مستقلة عنها، وبجنحة 

2.جلها القتل معاقب علیها، و إلا فلا محل للتشدیدمن أ

لا یكفي للمزامنة و الاستقلالیة بین :الإرتباط بین جنایة القتل العمد و الجنحة _3

رابطة سببیة دو وججنحة ، بل یجب زیادة على ذلك القتل و الجنحة لاعتبار القتل مقترن ب

وعلیه یشترط أن تكون 3.)ج.ع.ق263/2(في المادة نها المشرععلى الصورة التي بی

تل هي إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة، كأن یقوم مهرب بضاعة الغایة من ارتكاب الق

4.بقتل عون من أعوان الجمارك للتمكین من تهریب بضاعته

كون إلا ففي هذا النوع من الجریمة، تكون الجنحة هي الهدف الأصلي و القتل لا ی

.وسیلة لتسهیل هذه الجنحة

:لجریمة القتل المقترنة بجنحةالعقوبة المقررة _ب 

بالإعدام نه یعاقب على القتل على أ 5)ج.ع.ق263(تنص الفقرة الثانیة من نص المادة 

أو تسهیل فرار مرتكبي هذه إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة 

.وبة من السجن المؤبد إلى الإعدامعلیه ترتفع جسامة العقو . الجنحة

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
،1972، ، دار الفكر العربي، القاھرةالظروف المشددة و المخففة في قانون العقوبات فقھا و قضاءحسن البغال، _2

.154ص
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_3
، مرجع سابق، 1الجزء،)الجرائم ضد الأشخاص و الأموال(الوجیز القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقیعة، _4

.27ص
.ذكرسالف ال02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_5
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تشدید العقوبة بالنظر للوسیلة المستعملة :الفرع الراّبع

كقاعدة عامة، أنّ المشرّع لا یهتم بالوسیلة التي یستعین بها الجاني لتنفیذ جریمته، إلا 

لجعل الوسیلة التي تستخدم لارتكاب الجریمة ظرفا مشددا، و من بین ،أنه قد یلجأ أحیانا

:الوسائل التي حددها القانون نجد

القتل عن طریق التسمیم جریمة: أولا   

هي على هذا المعنى ، و تل العمد الموصوفةجریمة القتل بالسّم من إحدى جرائم القتعتبر

،التي تقوم بها جریمة القتل العمد العادیة،لا تقوم قانونا إلا إذا استجمعت سائر الأركان

غایة الأمر أنها تتطلب إلى جوار هذه الأركان عنصرا أساسیا یدخل في تركیبها، فیزید 

1.لعدوان بالتالي من تشدید العقوبةمن جسامة ا

عتداء على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو التسمیم هو الا

2.كانت النتائج التي تؤدي إلیهاآجلا، أیا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد، و مهما 

یعتبر القتل باستعمال مواد سامة من بین الظروف المشددة للعقوبة، وهذا لسهولة ارتكاب 

الفعل، و إخفاء الأثر، وتدل هذه الطریقة على ثبوت و نیة القتل و الغدر لدى الجاني 

.التي لم یكن للمجني علیه توقعها

:عناصر جریمة القتل بالتسمیم _أ  

:لقیام هذه الجریمة، یجب توفر عدة عناصر أساسیة و هذا كالآتي 

، فهي أیة )السّم(یقصد بالمواد المستعملة :استعمال مواد بإمكانها إحداث الوفاة _1

و مهما كان مصدرها حیواني أو ،مادة كان شكلها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازیة

ا إحداث وفاة للمجني علیه، و لیس بشرط أن نباتي أو معدني، بحیث یكون من شأنه

3.یكون عاجلا

1
.455، ص2007ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .، د--القسم الخاص--قانون العقوباتمحمد زكى أبو عامر، _

.سالف الذكر02-16من قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون 260المادة _2
54، صكحالي اسماعیل، مرجع سابق_فیصلبن جعفر_3
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عتداء في وضع الجاني المادة السامة في متناول المجني یتمثل الا:عتداءسلوك الا_2

أیا ...":بقولها1)ج.ع.ق260(علیه، قصد تمكینه من تناوله، وهذا ما نصت علیه المادة 

التسمیم بعدة طرق، سواء بالحقن أو عن و یتم "...الموادكان استعمال أو إعطاء هذه 

2.على جلده فتتسرّب من خلال مسامهطریق التنفس أو التذوق، أو وضعها

تتوفر نیة القتل بمجرد العزم على ارتكاب هذه الجریمة، و علیه في حال :نیة القتل_3

أو یستبدل مادة غیر سامة ،ارتكاب خطأ الصیدلي في تركیب مقدار كمیة المادة السامة

بمادة أخرى سامة، لا یعتبر تسمیما، و إنّما یرتكب قتلا بإهمال، و من یقدّم مادة سامة 

مع العلم بحقیقتها إلى شخص دون أن یقصد بذلك قتله، فإنّه لا یؤاخذ على التسمیم في 

فضت إلى حال أفضى فعله إلى الوفاة، و إنّما قد یؤاخذ على جریمة إعطاء مادة ضارة أ

4).ج.ع.ق275(و هذا وفقا للمادة 3الوفاة دون قصد إحداثها،

5،و لو كانت نیته غیر محدودة،تسمیمو متى توفرت نیة القتل فإنّ الجاني یسأل عن ال

فمن یضع في بئر سمّا و یستقي منه عامة الناس، یعد تسمیما سواء ترتب عن فعله موت 

6.أو لم یترتب علیه

یعاقب على التسمیم مهما كانت النتیجة التي تؤدي إلیها، وتعتبر جریمة :النتیجة_4

7.التسمیم تامة، بتناول السم و لو لم یقض على حیاة الجاني

یجب أن تتوفر العلاقة السببیة بین أعطاء السّم و النتیجة المحققة، :قة السببیةالعلا_5 

أمّا في حال تكلیف الغیر التسمیم،یعاقب الفاعل على جریمة فإذا انتفت هذه العلاقة لا

8:، هنا نمیز بین الحالات الآتیةإعطاء المواد السامة للمجني علیهب

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
و الجرائم المضرّة بالمصلحة العامة      (شرح قانون العقوبات فتوح عبد اللهّ الشادلي، _عبد القادر علي القھوجي_2

.307، ص ن.س.دار المطبوعات الجدیدة، الإسكندریة، د، -الخاصالقسم -،)جرائم الاعتداء على الأشخاص
مرجع 01، ج)الجرائم ضد الأشخاص و الأموال(الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، أحسن بوسقیعة_3

.33ص،سابق
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_4
5

.أي أنّھ و لو لم یقصد الجاني بقتل شخص معیّن:غیر محدودة_
6

34أحسن بوسقیعة ، مرجع نفسھ ص_
.38، مرجع سابق، ص 15، ط01، جالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، _7
.173_171، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقیون، بیروت ، القتل العمدشرح جرائم فایز حلاوة، _8
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وإنما یسأل كفاعل من سلمه المادة السامةذا كان الغیر حسن النیة فلا یسألإ ،.

أصلي و من سلمه المادة كشریك إذا كان الغیر یعلم بالمادة السّامة یسأل كفاعل

للمجني علیه، ففي هذه الحالة لا إعطائهاله، أما إذا امتنع ذلك الغیر عن 

.یعاقب

:جریمة القتل بالتسمیم و العقوبة المقررة لهاإثبات _ب 

،مةایترخص قاضي الموضوع في إثبات وسیلة القتل لأهل الخبرة لتحدید نوع المادة السّ 

و دورها في إحداث الوفاة، و على هذا فإذا تمسك الدفاع عن المتهم، بطلب ندب خبیر، 

وقضت المحكمة بالإدانة دون التعرّض لهذا الطلب أو الرد علیه، فإنّ الحكم یكون معیبا 

1.بما یستوجب نقضه

فإنّه یعاقب كل شخص ارتكب جریمة القتل 2،)ج.ع.ق261/1(رجوعا إلى نص المادة 

.د عن طریق التسمیم بالإعدامالقتل العم

القتل عن طریق التعذیب :ثانیا

یكیف التعذیب على أنه اغتیال، یقوم به المجرمون مهما كان وصفهم لتنفیذ جرائمهم 

من بین هذه الأعمال جریمة القتل و لهذا، أجبر المشرع الجزائري و أو أعمالهم الوحشیة، 

في التشدید في  عقوبة القتل العمد في حال ما كانت الوسیلة المستعملة أعمال تعذیب 

3.)ج.ع.ق262(و الشراسة و الوحشیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

القتل المقترن بالتعذیب العناصر المكوّنة لجریمة_أ  

:استنتاج أنه یشترط عنصران و هماخلال نص المادة المشار إلیها سابقا، تممن 

و المقصود به أن یقوم الجاني بالتعذیب أي القیام :أعمال التعذیب أو الوحشیة_1

4.بالعذاب الجسدي أو العقلي ضد الضحیة

.460، صسابقمرجع محمد زكي أبو عامر،_1
2

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_3
.2009، دار ھومة، الجزائر، 04ط-القسم الخاص-،القانون الجزائي الجزائريمذكرات في م،  .بن وارث_4
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العبارتین كل لا یمیز الفقهاء ما بین أعمال التعذیب و الوحشیة، فلا شك أنّه یفهم من 

لجلد أو عمل وحشي مبالغا فیه، و مثالها الحرق أو نزع أجزاء من الجسم، كالأظافر أو ا

ي تحدید في القانون، فقد تركت لقضاة الموضوع معاینة تلك و لغیاب أ... إلخ...الشعر

1.و لیس ضد الجثثذلك أن یرتكب التعذیب ضد الأحیاءو یجب ك.الأعمال

و هذا هو العنصر الرئیسي لتشدید عقوبة جنایة :ذ هذه الأعمالنیة القتل في تنفی_2

، إذ یشترط تنفیذ جنایة القتل العمد وراء هذه الأعمال، و هذا ما أكدته بالقتل بالتعذی

2.)ج.ع.ق262(المادة 

نلاحظ من المادة السّابقة أن استعمال وسائل التعذیب أو الوحشیة تهدف إلى ارتكاب 

یعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم :"جنایة القتل، و هذا ما عبّر علیه المشرع الجزائري بقوله

".مهما كان وصفه استعمال التعذیب أو ارتكاب أعمال وحشیة لارتكاب جنایته

:وسائل التعذیب و بیان العقوبة المقررة لذلكإثبات القتل باستعمال_ب

ة الطرق لأنّه من تثبت بكاففي إثبات توفر هذه الظروف، و هيتطبق القواعد العامة

، وعلیه یصدر القاضي أمر یقضي بتعیین خبراء أو أطباء شرعیین الظروف العینیة

3.ائل التعذیب و الوحشیةلإثبات استخدام وس

.بالإعدامد المقترن بأعمال وحشیة تشدد العقوبة لمرتكبي جنایة القتل العم

القتل العمد  ةمیر الظروف على تخفیف عقوبة جأثر :ــانــيالمطلب الث

، مدالقتل العلظروف على تشدید عقوبة جنایةا لأثربعد تناولنا في المطلب الأول 

أثرها على تخفیف العقوبة لهذه الجریمةالظروف و  سوف نعالج في هذا المطلب

و قبل ،و المتمثلة في مجموعة من الأعذار القانونیة التي من شأنها التخفیف من العقوبة

، سوف نحاول أن نمیّزها عن الظروف المخففة و ذلك من خلال الشروع في عرضها

.از أوجه التشابه و أوجه الاختلافإبر 

.41، صسابقبن شیخ لحسین، مرجع _1
.سالف الذكر02-16معدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات ال_2
3

.59، صكحالي إسماعیل، مرجع سابق_صلبن جعفر فی_
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هي تلك الوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرّأفة و تخفیف فالظروف المخففة

حاطة العقوبة علیه، فهي أسباب عامة تركها المشرع لتقدیر القاضي نظرا لعدم إمكانیة الإ

بالرّجوع إلى نص المادة القانونیة الأعذارأما.بهذه الظروف و حصرها مقدما

الحصر، ولم یترك أمر للقاضي في فنجد أنّ المشرع قد حددها على سبیل1)ج.ع.ق52(

.تقدیرها

وبعد هذه المقارنة البسیطة، نتطرق لبیان هذه الأعذار القانونیة المخففة لعقوبة جریمة 

القتل العمد، وعلیه قسّمنا هذا المطلب إلى فرعین، إذ نتناول في الفرع الأوّل عذر الأم في 

صفة الزوجیة في قتل أحدیه عذرل فقتل إبنها حدیث الولادة، أما الفرع الثاني نتناو 

تجاوز حد الدفاع في الفرع الثالث عذر الزنا، و نتناول أخیراالزوجین المتلبس بجنحة

.الشرعي

قتل الأم لأبنها حدیث الولادة :الفرع الأوّل

جریمة قتل الأطفال على أنّه هو2،)ج.ع.ق 259(عرّف المشرّع الجزائري في المادة 

.إزهاق روح طفل حدیث العهد بالولادة

ترتكب هذه الجرائم غالبا من طرف الأمّهات الغیر المتزوجات الخاطئات، اللواتي یردن 

القضاء على نتائج الخطیئة، و إخفاء لعارهن، و لهذا فإنّ المشرع الجزائري و من زاویة 

نص علیه في 3فف،الإشفاق على هؤلاء النساء، جعل هذه الأخیرة تستفید من عذر مخ

4.)ج.ع.ق261(الفقرة الثانیة من المادة 

العناصر الممیزة لجنایة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة: أولا 

حتى نكون بصدد تطبیق هذا العذر، یجب أن یقع القتل على :فة المجني عـلیهص_1

5.)ج.ع.ق259(طفل حدیث العهد بالولادة، وهذا ما نص علیه المشرع في نص المادة 

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
.10سابق، صبلھواري سعاد، مرجع _3
.سالف الذكر02-16بقانون رقم قانون العقوبات المعدل و المتمم_4
.الذكرسالف 02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_5
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یظهر من هذا النص أنّ المشرع لم یحدد المدة الزمنیة التي یكون فیها الطفل حدیث 

حتى یتمكن للأم الاستفادة من هذا العهد بالولادة، و التي یجب أن تقع فیها جریمة القتل 

لذلك فإنّ الفقه اتفق على ترك هذه المسألة لتقدیر القاضي الموضوع، وتطبیقا  .العذر

لذلك یكون القتل واقعا على ولد إذا نفّذ من طرف الأم خلال مدة قصیرة و قریبة جدا من 

ها نتیجة الانزعاج میلاده، ولم تسترجع فیها الأم بعد هدوئها النفسي و خروجها مما أصاب

1.ي یلي فترة الوضعالعاطفي الذ

أیام 5صفة المولود الحدیث إذا تم تسجیله في سجلات الحالة المدنیة خلال تختفي

لا یجوز لواقعة القتل أن تتم بعد و  3.)م.ح.ق 61(و هذا طبقا للمادة 2من تاریخ ولادته،

قتلا عادیا لا قتل طفل حدیث الولادة، و الخمسة أیام من تاریخ الطفل و إلا أصبح القتل 

4.بالتالي لا تستطیع الأم الاستفادة من العذر

هذا العذر، و الذي یقتصر د حدد المشرع مستفديلق: موقوع القتل من طرف الأ_2

:بقوله5)ج.ع.ق261(فقط على الأم، وهذا ما یستنبط من الفقرة الثانیة من نص المادة 

ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد "...

..."بالولادة

و بالتالي استثنى كل قتل مرتكب من شخص آخر من غیر الأم، لیس هذا و فقط بل 

كذلك الأشخاص الذین ساهموا أو اشتركوا مع الأم في ارتكاب الجریمة، و هذا ما  ىاستثن

لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو:"...ت به المادة المشار إلیها آنفا بقولهاجاء

.اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة

.32،ص2006، دار ھومة، الجرائر،07، طالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، _1
.37مرجع سابق، صبن شیخ لحسین، _2
08-14المتضمن الحالة المدنیة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1970فبرایر 19المؤرخ في 20-70أمر رقم _3

.2014غشت 9الصادر بتاریخ 49ج العدد.ج.ر.، ج2014غشت 9مؤرخ في 
.12سابق، صبلھواري سعاد، مرجع _4
.سالف الذكر02-16م قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رق_5
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لهاثبات جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة و العقوبة المقررة إ: ثانیــا

إثبات یقع على النیابة العامة:ة قتل الطفل حدیث العهد بالولادةإثبات جریم_1

مسألتین مهمتین، المسألة الأولى هي إثبات أن الطفل ولد حیا، ثم إثبات واقعة القتل بحد 

، كشهادة الشهود، لى جمیع وسائل الإثبات القانونیةذاتها، ویكون لها في ذلك الاعتماد ع

الاعتراف، التحضیر المسبق لوسائل ارتكاب الجریمة من طرق الأم، و كل الظروف 

یمة أو المصاحبة أو التالیة لها، و في غالب الأحیان یتم اللجوء إلى الخبرة السابقة للجر 

ر ذلك فیما بعد إلى الطبیة الشرعیة، فإثبات هذه الجریمة تكون بكافة الطرق، ویترك تقدی

1.قضاة الموضوع

كمبدأ عام یعاقب بالإعدام :العقوبة المقررة لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة_2

من ارتكب جنایة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة، ولكن استثنت الفقرة الثانیة من كل 

الأم التي تقتل طفلها من هذه العقوبة، و خص لها بعذر مخفف 2)ج.ع.ق261(المادة 

  .الإعدام عشرین سنة، بدلا منیجعل من العقوبة السجن من عشر سنوات إلى

بجنحة الزنا المتلبس أحد الزوجین قتلعذر صفة الزوجیة في :الفرع الثاني

اذا ارتكب الجاني جریمة القتل على زوجه أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها 

حالة التلبس بالزنا لا یطبق علیه بالعقوبة الأصلیة، بل یستفید من العذر القانوني 

3).ج.ع.ق279(و تخفف له العقوبة، و هذا ما نصت علیه المادة 

شروط قیام العذر  :أولا  

:للاستفادة من العذر یشترط استكمال الشروط التالیة 

و هذا لكون أن العذر خاص بأحد الزوجین، وعلیه یشترط أن یكون :قیام الزوجیة _أ 

رسمي أو عرفي أي ، ویستوي أن یكون العقدهنالك عقد زواج قانوني قائم و معترف به

1.بالفاتحة

.14مرجع سابق،صبلھواري سعاد، _1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_3
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لقد أصاب المشرع الجزائري لما ساوى بین الزوجین في الاستفادة من هذا العذر على 

الزوجة و ذلك في المادة خلاف المشرع المصري الذي حصره في الزوج دون 

و هذا لشبهة الحل فیه، إذ یتصور أن تكون المرأة التي تعتقد الزوجة، أن ) م.ع.ق237(

، ما دام من المتصور ـــــ شرعا ــــ أن یجمع الرجل زوجها یزنى بها، هي كذلك زوجته شرعا

2.بعة نساءفي عصمته أر 

وفي المفاجأة علة تخفیف جریمة الزوج، فتلك :ة أحد الزوجین متلبسا بالزنامفاجأ_ب

ضبط  يو بالتال،المفاجأة هي التي تضعف قدرة الزوج على كبح و تمسك غضبه

3.ى إلى ارتكاب القتل في الحالتصرفاته، فتوقعه فریسة الاستفزاز المؤد

ولا تتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة إلاّ إذا كان الزواج مبنیا على أساس الثقة

لآخر، ثم شاهده و الإخلاص التام، ولا یساور أحد الزوجین أي شك في وفاء الزوج ا

في بأن زوجته زانیة، فلا یكون مفاجأة للزوج الذي كان یعلم یقینا علیه  و. متلبسا بالزنا

وبالتالي یطبق علیه الأحكام العامة 4،لا یمكنه الاستفادة من العذرهذه الحالة إذا قتلها

5.)ج.ع.ق263(النصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة

41(التلبس المقصود هنا لیس هو نفسه المنصوص في نص المادة تجدر الإشارة أنّ 

لجاني في ظروف قاطعة لحصول الزنا، وقد ساقت المادة بل یجب أن یكون ا) ج.إ.ق

أدلة معینة على سبیل الحصر و جعلتها مقبولة و حدها في إثبات 6)ج.ع.ق341(

حد الزوجین أن یستفید منها، جریمة الزنا، فإذ توفرت هذه الأدلة أو بعضها بالفعل كان لأ

  :وهي

التلبسال الضبط القضائي عن حالة محضر قضائي یحرره أحد رج.

 سائل أو مستندات صادرة عن المتهمإقرار وارد في ر.

، المكتبة العصریة، لبنانط، .، دجرائم القتل العمد في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعيالخالق النواوي، عبد_1
.37ص ، 1990

.484سابق، صمحمد زكي أبو عامر، مرجع _2
.485المرجع نفسھ، ص_3
.485، ص المرجع نفسھ_4
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_5
.سالف الذكر02-16قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رقم _6
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إقرار قضائي، یتم أمام القضاء، و لیس مجرد اعتراف أمام الشرطة.

یتضح هذا الشرط من خلال ما ورده المشرع في نص المادة :القتل في الحال _ج  

فاجئه في یعلى الزوج الآخر أو على شریكه في اللحظة التي:"...بقوله1)ج.ع.ق274(

علیه إذا انقضى زمن كاف لزوال الغضب و الغیظ، سقط العذر ، و "حالة تلبس بالزنا

فإذا شاهد الزوج فعل الزنا، فصرف نظره عن 2و عوقب الزوج طبقا للأحكام العامة،

لكن هذا الشرط لا ینتفي بمضي الوقت الذي لقتل و لو مؤقتا انتفى هذا الشرط، و إحداث ا

بحثا عن أداة یستخدمها في القتل، أو مرور بعض الوقت حتى یسترد یستغرقه الزوج 

3.هذا الشرط متروكا لقاضي الموضوعالعبرة على أي حال في تقدیروعیه، و

مفاجأة أحد الزوجین متلبسا بجنحة الزناالعقوبة المقررة لجریمة القتل ل:یاثان

على العقوبة المقررة لهذا النوع من 4)ج.ع.ق283(تنص الفقرة الأولى من المادة 

الجریمة و المتمثلة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بدلا من العقوبة المقررة في 

.و المتمثلة في السجن المؤبد5)ج.ع.ق263/3( المادة

الدفاع الشرعي تجاوز عذر : الفرع الثــالث

فسه، أو نفس غیره أو یعرف الدفاع الشرعي على أنه حق مخول للشخص لحمایة ن

6.حمایة ماله أو مال غیره من كل اعتداء غیر مشروع

الإشارة إلى حالة عدم تجاوز الدفاع الشرعي، ثم  )أولا(قبل تناول هذا العذر لا بد لنا 

نحاول من  و ،للحالة التي یكون فیها القتل نتیجة تجاوز الدفاع الشرعي)ثانیا(ننتقل 

.شروط لكل حالة و تحدید العقوبة المترتبة لهابیانبینهم و ذلك بالتمییز فیما خلاله 

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.23بلھواري سعاد، مرجع سابق،ص_2
.488ص، سابقمحمد زكي أبو عامر، مرجع _3
.سالف الذكر02-16معدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات ال_4
.سالف الذكر02-16تمم بقانون رقم قانون العقوبات المعدل و الم_5
.92عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص _6
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عدم تجاوز الدفاع الشرعي :  أولا  

جریمةفلا1،)ج.ع.ق 39(تطرق المشرع إلى هذا السبب في الفقرة الثالثة من المادة 

إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع الشرعي المشروع عن النفس أو عن 

أن یكون متناسبا مع جسامة بشرط للغیر، الغیر أو عن مال مملوك للشخص، أو 

.الاعتداء

:على الحالات الممتازة للدفاع المشروع  و المتمثلة في2)ج.ع.ق40(كما نص في المادة

 الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشّخص أو القتل أو الجرح أو

سلامة جسمه، أو لمنع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو 

.الأماكن المسكونة، أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل

 الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر، ضد مرتكبي السرقات أو

.النهب بالقوة

3:یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي ضرورة توافر جملة من الشروط

یلزم فعل الخطر أو الاعتداء أن یكون الفعل حالا، :الشروط المتعلقة بفعل الاعتداء_أ

.غیر مشروع، وأن یكون مهددا لحق یحمیه القانون

المتمثلة في شرط اللزوم أي یجب أن یكون الدفاع :الشروط المتعلقة بفعل الدفاع _ب 

، و شرط التناسب أي فعل الدفاع بتناسب مع ریا و لیست هنالك أیة وسیلة أخرىضرو 

.فعل الاعتداء

تجاوز الدفاع الشرعي :ثانیا

لم یتناول المشرع أحكام خاصة لهذا العذر و لم یضع له نص خاص به، إلا أن ما 

یعد من حالات تجاوز حد الدفاع الشرعي التي 1،)ج.ع.ق 278و277(ورد في المادتین 

.العقوبةمن تخفیف الالتي یترتب على تحقیقها 

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
.175، مرجع سابق، ص17الطبعة ،الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، _3
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لا یكون لتجاوز الدفاع الشرعي وجود إلا بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وسوف نتطرق 

2:فیما یلي للحالتین اللتان نص علیهما المشرع و هما

:القتل لدفع اعتداء شدید_أ

3.)ج.ع.ق277(لقد نص المشرع على هذا العذر المخفف في المادة 

فالحقیقة أن الشخص الذي یتعرض لضرب شدید من أحد، إما أن یدفع الاعتداء علیه 

بالضرب، أو باعتداء آخر یتناسب مع الفعل المعتدي به، و في هذه الحالة یعتبر في 

الاعتداء جریمة القتل أو جرح  حالة دفاع شرعي، و إما أن یرتكب في سبیل دفع ذلك

و في هذه الحالة یكون في تجاوز الدفاع الشرعي، ولذا فإن القانون یعتبره معذورا و یعاقبه 

:ثارة التي تبرر التجاوز لدیناو من بین أعمال الإ.أحدث الوفاةبعقوبة مخففة إذا

المادة ثارة في قد نص على هذا النوع من أعمال الإل: الضرب الشدید_1

و بالتالي نستنتج بمفهوم ..."وقوع ضرب شدید:"...من خلال عبارة4)ج.ع.ق277(

المخالفة أنه لا یعد الضرب الخفیف عذرا یبرر القتل، فلا یتصور أن یكون رد الاعتداء 

بالضرب الخفیف یؤدي إلى القتل، و على كل حال تترك هذه المسألة للسلطة التقدیریة 

5.دى وجوده من انتفائهللقاضي، فهو من یقرر م

العمومیة وعلیه فالأعمال التي یقوم بها القوة:أن تكون الضرب غیر مشروع_2

سیما تلك التي تحمل نوعا من الإكراه لیطار أداء واجبهم، الدركي في إ كالشرطي أو

، ففي ب الذي یستعمل حقه في تأدیب ولدهالمادي كالقبض على الجناة مثلا، كذلك الأ

.هذه الحالات لا یمكن لمرتكب القتل العمد أن یحتج بهذا العذر

حلول ..."إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید"...یستفاد من عبارة:حلول الخطر_3

الخطر على الجاني من خلال تلقیه لضرب شدید أو عنف جسیم، بحیث یشترط أن یكون 

.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_1
.58سابق، ص شھرزاد المحروق، مرجع _2
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_3
.سالف الذكر02-16م قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون رق_4
.59المرجع نفسھ، ص _5
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، وبالتالي لا یمكن تطبیق العذر في حال انتهاء الاعتداء واقعا حالا أو على وشك الوقوع

یستفید صاحبه من وإلا اعتبر انتقاما و لیس استفزاز، ومما لا شك فیه أنه لاالاعتداء،

1.العذر المخفف

:في النهارأو تحطیم مداخل المنازل الأسوارالعذر المتعلق بدفع تسلق أو ثقب _ ب

على  2)ج.ع.ق277(العذر المخفف في المادة لقد نص المشرع الجزائري على هذا 

إذا ارتكبها لدفع تسلق أو  عذارائم القتل و الجرح و الضرب، من الأأنه یستفید مرتكب جر 

إذا  ،أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها،سوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازلثقب أ

4).ج.ع.ق40(م المادة فیطبق أحكا3حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك لیلا،

.589، ص1962، مطبعة جامعة دمشق، 2، الطبعةالجرائم الواقعة على الأشخاصمحمد الفاضل، _1
.سالف الذكر02-16عدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات الم_2
.27بلھواري سعاد، مرجع السابق، ص_3
.سالف الذكر02-16معدل و المتمم بقانون رقم قانون العقوبات ال_4
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الإسلامیة   القتل العمد في الشریعة عقوبة جریمةهذا الموضوعلمن خلال دراستنا 

كالیة المطروحة في مقدمتنا الإش، نكون قد تمكننا عن الإجابة علىالجزائريو القانون

القصاص،  هو لجریمة القتل العمد في ضوء الشریعة الإسلامیةالجزاء المترتبونقول أن

و إن تعذر هذا الأخیر لسبب من أسباب سقوطه تكون الدّیة كعقوبة بدیلة عنها، أما 

، و تشدد هذه العقوبة تارة في السجن المؤبدالجزاء تتمثل القانون الجزائري بالرجوع إلى

إلى  نالتوصوعلیه.لتصل إلى الإعدام، و تخفف تارة أخرى لتصل إلى السجن المؤبد

:التالیةو التوصیاتالنتائج

النتائج : أولا

نیة القتل ئم الواقعة على النفس، نظرا لتوفریعتبر القتل العمد من أخطر الجرا

التمثل في من جهة أخرىللمجني علیه و الضرر الناتج ،لدى الجاني من جهة

ولهذا جاءت كلا من الشریعة و القانون بعقوبات مختلفة نوعا ما ،زهاق روحهإ

.و متساویة من حیث الأهداف،من حیث الأنواع

تحقیق الرد العام و الخاص من جهة، و تحقیق المساواة بین شرع االله القصاص ل

.و لانتقامأخیرا القضاء على روح الثأر الجریمة و العقوبة من جهة أخرى، و

 و نظرا لقسوتها فهو ،القصاص من أشد أنواع العقوبة التي جاء بها الإسلامیعتبر

.منحصرا إلا في القتل العمد، والدلیل على ذلك قرر الدّیة كعقوبة في القتل الخطأ

إلى الحفاظ على حقوق كلا تهدف الشّارع أحكاما،نظم لهاإلى جانب ذلك 

و  علیهعلقة بالجاني و المجنيمتالسواء تلك قیدها ببعض الشروط كما الطرفین،

.نتفاء واحدة منها تسقط إلزامیة تنفیذهافي حال ا، و بالجریمة بحد ذاتها

 یستوفى القصاص كل من یرث المقتول، یشرط أن یكون بالغا، وإن كان قاصرا

هل سمان و یكون عن طریق السیف لكونه أیستوفیه القاضي، و ینفذ من قبل الغ

.عذیباطریقة للقصاص و أخفها ت
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 یسقط القصاص إما لفوات محله أو عفو أولیاء الجاني مع القاتل، أو الصلح مع

.القاتل، كما یسقط كذلك عن طریق إرث حق القصاص

نتفاء محل انفیذ القصاص لسبب من أسباب سقوطه المتمثلة في قد یتعذر ت

و ذلك وحینئذ یتقل الحكم فیه إلى الدیة مع القاتل، القصاص، أو عفو ولي الدّم

.مع القاتلولي الدّم عفوإما لانتفاء محل القصاص، أو 

ایة القتل العمد، و تكون تعویضا إذا أدیت الدیة عقوبة إذا أدیت نتیجة جنتعتبر

.عمد تعتبر عقوبة بدیلة عن القصاصنتیجة قتل خطأ، لأنها في حالة ال

 إن العفو عن القصاص و الحكم بالدیة، فیه تشجیع لأصحاب الحق لیأخذوا بها

حصرا للأضرار المترتبة عن تنفیذ حكم القود في المجني علیه، مما یقلل الجریمة 

.النفوس و ترجع عن إغواء الشیطانو تصفوا 

 أدیت نتیجة القتل العمد، وتجب في مال الجاني ولا تكون قدعندماتغلّظ الدّیة

ثلاثون حقّة، و ثلاثون، جذعة، و أربعون خلفة، :وتكون مثلثةتتحملها العاقلة،

.في بطونها أولاده

          تنقسم العقوبات في جنایة القتل العمد إلى عقوبات أصلیة، متعلقة بحیاة الجاني

وأخرى تكمیلیة، السجن المؤبد و السجن المؤقت،،تتمثل في الإعدامأو حریته

تضمن بالإنقاص من الحقوق المدنیةتضاف إلى العقوبات الأصلیة، ت

تتمثل و السیاسیة، وبعض الحقوق الأخرى التي یقدر المشرع ضرورة القضاء بها

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة المدنیة وفي الحجر القانوني، 

.و العائلیة

 فهي في جوهرها و أشدها على الإطلاقمن أقدم العقوبات عقوبة الإعدام تعتبر ،

.عقوبة استئصالیة

 ،فبمجرد تفكیر الجاني بفداحة یهدف الإعدام إلى زرع الرهبة في ذهن الشخص

.العقاب، یردع مباشرة عن ارتكاب الجریمة
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 ارتكب جریمة القتل العمد عقوبة السجن كقاعدة عامة یطبق على الجاني الذي

.المؤبد وهذا في حال ما إن كان القتل بسیط

ببعض الظروف من شأنها تتشدد العقوبة لتصل إلى العمدقد یقترن القتل

الإعدام وهذا في جرائم القتل المقترن مع سبق الإصرار و الترصد، قتل الأصول 

لتسمیم و القتل المقترن بالتعذیب لقتل باو الفروع، القتل المقترن بجنحة أو جنایة، ا

وقد یحدث العكس و یقترن القتل ببعض الملابسات من .و الأعمال الوحشیة

شأنها التخفیف من العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت و تتمثل هذه الجرائم في 

القتل قتل الأم لابنها حدیث العهد بالولادة، قتل أحد الزوجین المتلبس بالزنا،

.لدفاع الشرعيلسبب ا

التوصیات:ثانیا

للحد من ارتكاب هذه الجرائم ،تفعیل عقوبة الإعدام و تجسیدها في الأرض الواقع

.الشنعاء و التي أصبحت للأسف كثیرة الانتشار

على أساس العقوبات ، یجب على المشرع إدراج عقوبة الدیة في قانون العقوبات

.التكمیلیة

على المشرع وضع نص صریح ینص صراحة على جریمة قتل الأصول.

 قاضي الموضوع استنتاجها،         النیة الإجرامیة و القصد الجنائي یصعب على

و بالتالي یكون من الضروري التركیز في الإعداد و التأهیل الجید للقضاة لقیام 

.بدورهم على أحسن وجه



خاتمةال
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في توضیح مختلف ولو بجزء بسیط نتمنى من خلال بحثنا هذا قد ساهمنا وفي الأخیر

و بیننا مختلف العقوبات المقررة لمرتكبي جنایة النقاط التي جاءت بها هذا الموضوع،

.القتل العمد
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.1990سنة ل، 02العدد للمحكمة العلیا،  المجلة القضائیة 
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 Michel véron, Droit penal special, 07ème éditon sirey, paris,2019.
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

القتل العمد في الشريعة الإسلامية ريمةعقو بة ج
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18العفو عن القاتل:ثانیا

18الصلح مع القاتل:ثالثا

20إرث حق القصاص:رابعا

21القتل العمدریمةعقوبة الدّیة لج:المبحث الثاني

22مفهوم الدّیة:المطلب الأول

22تعریف الدّیة:الفرع الأول
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23مشروعیة الدیة والحكمة من تشریعها:الفرع الثاني

25تكییف الدیة بین العقوبة و التعویض:الفرع الثالث

25تكییف الدّیة بأنها عقوبة جنائیة: أولا           

26تكییف الدیة بأنها تعویض مدني:ثانیا

26الطبیعة المزدوجة للدیة:ثالثا

28حالات وجوب الدیة و مقدارها:الثانيالمطلب

28حالات وجوب الدیة في جنایة القتل العمد:الفرع الأول

28موت الجاني : أولا            

30العفو عن القصاص:ثانیا

31القتل العمدجریمةتغلیظ الدیة في :الفرع الثاني

:الفصل الثاني

العمد في القانون الجزائريالقتل  ريمةعقوبة ج

35

37القتل العمدجریمة وبات الأصلیة و التكمیلیة لالعق : المبحث الأول

38القتل العمدریمةالعقوبات الأصلیة لج:المطلب الأول

38القتل العمدعقوبة الإعدام لجریمة:الفرع الأول

39  الإعدامجرائم القتل التي یطبق علیها عقوبة : أولا              

39عقوبة الإعدام بین المعارضة و التأیید:ثانیا

41القتل العمدجریمة العقوبات السالبة للحریة ل:الفرع الثاني

41السجن المؤبد: أولا             

42السجن المؤقت :ثانیا

43القتل العمدریمةالعقوبة المالیة لج:الثالث الفرع

44القتل العمدریمةالعقوبات التكمیلیة لج:المطلب الثاني

44الحجر القانوني:الفرع الأول

46الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة المدنیة و العائلیة :الفرع الثاني
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ریمةوف على تشدید و تخفیف عقوبة جأثر الظر :المبحث الثاني 48القتل العمد                                                                                

49القتل العمدریمةعلى تشدید عقوبة ج الظروفأثر :المطلب الأول

49الظروف المتصلة بالقصد الجنائي:الفرع الأول

49القتل مع سبق الإصرار:أولاً 

51القتل مع الترصد:ثانیا 

52الظروف المتصلة بصفة الجاني:الفرع الثاني 

52جنایة قتل الأصول: أولا    

54جنایة قتل الفروع:ثانیا

55الظروف المشددة بالنظر إلى هدف الجاني لبلوغ جنایة أخرى:الفرع الثالث

56اقتران القتل العمد بجنایة أخرى: أولا      

58اقتران القتل العمد بجنحة:ثانیا

60تشدید العقوبة بالنظر للوسیلة المستعملة:الفرع الراّبع

60جنایة القتل عن طریق التسمیم : أولا      

62القتل عن طریق التعذیب:ثانیا

63أثر الظروف على تخفیف عقوبة جنایة القتل العمد:المطلب الثــانــي

64قتل الأم لأبنها حدیث الولادة:الأوّل الفرع

64العناصر الممیزة لجنایة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة: أولا     

66إثبات جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة و العقوبة المقررة لها:ثانیــا

66الزناعذر صفة الزوجیة في قتل أحد الزوجین المتلبس بجنحة :الفرع الثاني

66شروط قیام العذر :  أولا     

العقوبة المقررة لجریمة القتل لمفاجأة أحد الزوجین متلبسا بجنحة :ثانیا

الزنا

68

68عذر تجاوز الدفاع الشرعي:الفرع الثــالث

69عدم تجاوز الدفاع الشرعي:  أولا    

70تجاوز الدفاع الشرعي:ثانیا



:الفھرس

82

73خاتمة 

77قائمة المراجع

79  الفهرس
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:ملخّصال

و إنسانیا، إذ لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني بل لقد أخذت العقوبة بعدا أخلاقیا 

هذا راجع إلى ظهور الإسلام الثأر و الانتقام، إلى إصلاح المجتمع و القضاء على روح 

في  القرون الوسطى الذي جاء بنظام شامل لجمیع مجلات حیاة البشریة، فأرسى نظاما 

عقابیا متمیزا مصدره كتاب اللّه و سنة رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم، وفیه تم حصر 

ترك جرائم معینة ذات عقوبات ثابتة، كما تم الأخذ بعین الاعتبار تطور المجتمع، إذ

المجال مفتوحا وواسعا لتجریم أفعال ووضع عقوبات لها لم تكن جرائمها قد وضعت 

حیث جمع بین الثبات و الإسلامي شرعا، وهي أهم خاصیة یتمیز بها النظام العقابي 

المرونة، وهكذا أفصح المجال للمشرع الجنائي لتطویر هذه العقوبات و یقوم بالجمع بین 

لاهتمام بشخص الجاني، إذ یقوم بتشدید العقوبة تارة و تخفیفها مبدأي حمایة المجتمع و ا

تارة أخرى، تبعا للمصالح المعتدى علیها، مرتكزا في ذلك على أسس ومبادئ أصبحت 

.تشكل مبادئ عامة وهي الشرعیة والشخصیة والمساواة

  :ةلادلا تاملكلا

لتقلا ةمیر ج،دیدشتلا فو ر ظ ،فیفختلا فو ر ظ ،دمعلا لتقلا ،دمعلا لتقلا ةمیر ج ةبو قع

 .دمعلا


